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القرائن غير النصية الصارفة للأمر عن الوجوب 
وأثر ذلك في الفروع الفقهية

د/ محمود البدري عبد الحميد عبد السيد 
مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط

 المقدمة

الحمد لله على توابع نعمائه، وســوابغ آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خاتم أنبيائه، وعلى آله وصحبه وأوليائه، وبعد: 

فإن علم أصول الفقه من العُلومِ المُعينةِ على فهم الشــريعة السمحاءُ، وآلة 
مهمــة لمعرفة الملة الغــراءُ، فبه يُدْرِك المتفقه مُنيته، وينــال القاصد بغيته، فلا 

غنى للطالب عن دراسته، ولا للفقيه عن مدارسته)1). 
ومــن الموضوعات المهمة في هذا العلم الجليــلِّ: الأمر، وما يتعلق به من 

قًرائنَ صارفةٍ له عن الوجوب.
وقًــد اعتنى بهــذا الموضوع طَائفةٌ من المجتهدين؛ إذ به اســتنباط الأحكام 

الشرعية، ومعرفتها، وبه نفرق بين الواجب والمندوب والمستحب.

)1)  يراجع: قًواعد الأصول ومعاقًد الفصول للقطيعي )ص5).



153

القراان وير النصية الصارفة لجمر عن الوجوب وأهر ذل  في الفروع الفقهية

 والأمــر ضــد النهي، فالأصلِّ في صيغة الأمــر: طلب الفعلِّ وعــدم الترك، ولكنه في 
بعضُ المواضع قًد يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره كالاستحباب مثلًا؛ وذلك يقع 
بوجود القرائن الصارفة الصالحة للصرف، وهذه القرائن غير مبحوثة على وجه خاص 
في كتب الأصوليين؛ لهذا ظهرت جهود كثيرة من الباحثين المعاصرين في اعتنائهم بهذا 

المجال اعتناءُ هامًا، فظهرت عدة بحوث تهتم بالقرائن الصارفة للأمر عن ظاهره.
وأما دراســة المســائلِّ الفقهية في الجَوانبِ التطبيقية فتحسب من الدراسات المهمة 
في أصول الفقه، وقًد استقرَت الدعوات العلمية على ضرورة تجديد علم أصول الفقه، 
ومنها أن يُتجه بالتطبيقِ الفقهي على القَواعدِ الأصوليَة بربط القواعد الأصولية بالفروع 
الفقهيــة، وهــذا ما حدا بي لكتابة هذا البحث، لهذا ولغيره وقًع اختياري على موضوع: 

»القرائن غير النصية الصارفة للأمر عن الوجوب، وأثر ذلك في الفروع الفقهية«.
وعلى أثر ذلك عزمت على جمع شــتات هذا الموضوع من بين ثنايا كتب الأصول 
والفقه في مؤلف مســتقلِّ، يمكن أن يُعينَ المشــتغلين بالفقــه وأصوله على فهم القرائن 

غير النصية، وكيفية صرفها للأمر عن الوجوب. 
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

تبرَز أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره من خلال الأمور التالية:
1- التعرف على القرائن غير النصية الصارفة للأمر عن الوجوب.

2- الوقًوف على الخلاف بين الجمهور والظاهرية في القاعدة، وربط ذلك بالفروع 
الفقهية المخرجة على القاعدة.

3- إبــراز الفــروع الفقهيــة المشــتملة علــى القرائــن غيــر النصيــة الصارفــة للأمر 
عن الوجوب.

4- الحاجــة إلــى الربــط بيــن الفقــه الإسلامــي وأصوله بواســطة التطبيــق الفقهي 
لأصول الفقه.

5- هــذا الموضــوع تناوله بعضُ المعاصرين من الناَحيــةِ الأصوليَة، أما من الناحية 
الفقهية بهذا التوســع الفقهــي غير المملِّ فلم أقًفْ على من تعــرَض له، على الرغم من 
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أهميته؛ لذا قًمت بهذا العملِّ ونُصب عيني الاتجاه الأصولي الذي يسعى إلى بيان كيفية 
تخريــج وربط الفــروع الفقهية بالقواعد الأصوليــة، بدلًا من أن تظلِّ الأصول حبيســةَ 
الأوراق والأذهــان، وفي هذا المعنى يقول الشــاطبي : »كلُِّ مســألة مرســومة في 
أصــول الفقه لا ينبنــي عليها فروع فقهية، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونًا في ذلك: 

فوضعها في أصول الفقه عارية«)1).
6ــــ الحاجــة الماسَــة إلى بيــان القرائنِ غيــر النصيَــة الصارفة للأمر عــن الوجوب، 
والفــروع الفقهيــة المرتبطة بها؛ إذ المرءُ يتقرب إلى خالقه بفعلِّ ما أمره به، راجيًا فضله 

ورضاه.
الدراسات السابقة في الموضوع:

بالنســبةِ للدراســاتِ الســابقة في بحثي هذا فيمــا أمكنني الاطلاع عليــه من الكتب، 
والمراجــع، والبحــث في الإنترنــت لــم أقًف على دراســات ســابقة بعنــوان: »القرائن 
غيــر النصية الصارفة للأمر عــن الوجوب، وأثر ذلك في الفــروع الفقهية«، ولكنَ هناك 

دراساتٍ في القرائن لا تعلُق لها مباشرة بموضوعي، وهذه الدراسات هي:
1- »القرائــن الصارفــة للأمــر عن حقيقتــه، وأثر ذلــك في الفروع الفقهيــة في كتابي 
الصيام والحج«، لمحمد علي محمد الحفيان، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى بمكة 

المكرمة، في عام 1416- 1415هـ، الموافق 1994م- 1995م.
وهذه الدراســة قًريبة من بحثــي، غير أنها ركزت على دراســة القرائن النصيَة، وغير 
النصَيَــة الصارفــة للأمر عــن ظاهره، بينمــا يختص بحثي بدراســة القرائن غيــر النصية 
فقــط، كما أنها مختصة بالتطبيق الفقهي في بابين من العبادات، وهما باب الصيام وباب 
الحج، بينما تعرض بحثي للتطبيقات الفقهية في أبواب فقهية مختلفة دون التقييد بباب 

فقهي معين.
2- »القرائن المحتفة بالنص وأثرها على دلالته«، لأيمن علي عبد الرؤوف صالح، 

رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية بالأردن، في عام 2001م.

)1)  الموافقات للشاطبي )1/ 37).
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وهــذه الرســالة وإن وجد التوافق بينهــا وبين بحثي في القرائــن، لكنها تختلف عنه، 
والفرق الرئيس بينهما: هو أن الباحث برســالته قًد هدف للتركيز على القرائن المحتفة 
بالنــص، والتقريــر فيما يؤثر من دلالتهــا بوجه عام في أبواب أصــول الفقه، في حين أني 
أركــز ببحثي على إبــراز القرائن غير النصية الصارفة في بــاب الأمر فقط، وأضيف إليها 

التطبيقات الفقهية في أبواب فقهية مختلفة.
3- »القرائــن عنــد الأصوليين«، لمحمد بن عبــد العزيز المبارك، رســالة دكتوراه، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في عام 1426هـ/ 2005م.
وفي هــذه الرســالة توســع الباحث في القرائــن عُمومًا، وعنــد الحَديثِ عــن القرائن 
الصارفــة للأمر عن موجبــه ذكر الباحث أثر القرائن في بيان الأمر، وصرح بتقســيماتها، 
وصورهــا بالأمثلةِ المتعددةِ مــن بابي العبادات والمعاملات بإيجــاز، إلَا أنه لم يبحث 
بدقًــة وبتعمق في التطبيقات الفقهية من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها لأقًســام القرائن، 
أمــا بحثي فقد ركــز وتعمق في التطبيقــات الفقهية للقرائــن غير النصَيَــةِ الصَارفةِ للأمر 

عن الوجوب.
تلك كانت بعضُ الجهود الســابقة التــي تناولت بعضُ جوانب الموضوع، ولم أجد 
دراسة تناولت جميع جوانب الموضوع المختلفة، لذا أعتقد أن تناولي لهذا الموضوع 
يختلف عن الدراسات السابقة، لا سيما الفروع الفقهية المتنوعة التي ذكرتها في الجانب 

التطبيقي، والتي بلغت ثمانية فروع مخرجة على القاعدة الأصولية.
 وعليــه فاســتخرت الله ، وعقــدت العــزم علــى الكتابــة في هــذا الموضــوع، 

فأسأل الله  الإعانة والتوفيق على إتمامه على خير وجه.
إشكالية البحث:

- مــا مــدى تأثر الأمر بالقرائن غير النصيَةِ الصارفة لــه عن الوجوب عند الجمهور، 
وعند الظاهرية؟

- فيــم تتجلــى الفروع الفقهيــة المتأثرة بقاعــدة القرائن غير النصيــة الصارفة للأمر 
عن الوجوب؟
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هذا ما سأحاول الإجابة عنه بعون الله تعالى، معتمدًا على المنهج الآتي:
مَنهج البحث: 

أولًا: المنهج الخاص:
1- قًمــت باســتقراءُ القاعــدة اســتقراءًُ تامًا من مصادرهــا الأصلية مــا أمكن، وكذا 

الرجوع إلى المصادر الحديثة التي أُلفت في نفس الموضوع.
2- قًمت بتحرير محلِّ النزاع في القاعدة بطريقة سهلة وبسيطة.

3- ذكرت أقًوال الأصوليين في القاعدة ونسبت كلِّ قًول إلى صاحبه.
4- ذكرت أدلة كلِّ قًول من الأقًوال المذكورة في القاعدة، والجواب عنها إن وجد، 

ثم بينت القول الراجح من هذه الأقًوال.
5- ذكــرت الفروع الفقهية المخرجة على القاعــدة، وبينت أقًوال العلماءُ فيها على 
اخــتلاف مذاهبهــم، وذكرت بعضُ أدلتهــم، مع الترجيــح، وبينت وجه ارتبــاط الفرع 

بالقاعدة الأصلية دون إطالة؛ لأن الغرض من ذلك بيان ربط الفرع بالقاعدة. 
ثانيًا المنهج العام: ويتضمن النقاط الآتية:

1- اعتمدت عند الكتابة في القاعدة، أو الفروع على المصادر الأصيلة.
2- قًمت بتعريف المصطلحات الأصولية والفقهية، وضبطها بالشــكلِّ متى احتاج 

المصطلح لذلك الضبط؛ لمنع اللبس.
3- قًمت بعزو نصوص العلماءُ وأقًوالهم لكتبهم مباشــرة، ولا أعزو لغيرها إلا عند 

تعذُر الأصلِّ.
4- وثقت أقًوال العلماءُ من الكُتبِ المُعتمدةِ في كلِّ مذهب.

5- عــزوت الآيات القرآنيَة إلى ســورها، فإن كان المذكور جــزءًُا من آية قًلت: من 
الآية كذا.

6- خرجــت الأحاديــثَ النبَويَــة مــن كتــب الســنة، وبينــت درجتهــا إذا لــم تكــن 
في الصحيحين.
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7- ترجمت للأعلام الذين ليس لهم كتب الوارد ذكرهم في البحث بأسلوب مختصر.
8- اعتنيت بعلامات الترقًيم، ووضعتها في مواضعها الصحيحة. 

9- اعتنيــت بانتقــاءُ حــرف الطباعــة في صلــب الموضــوع، والهوامــش، وبدايات 
الأسطر، ويكون خط الكتابة للمتن مقاس: »16«، والهامش مقاس: »14«.

10- اتبعت في إثبات النصوص المنهج الآتي:
أ - وضعت الآيات القرآنية بين الأقًواس المزهرة، على هذا الشكلِّ: }......{ 

ب - وضعت الأحاديث والآثار بين قًوسين، على هذا الشكلِّ: ))...)).
 ج- وضعــت النصــوص التــي أنقلهــا عــن العلمــاءُ بيــن منصوصتيــن، علــى هذا 

الشكلِّ: »...«.
11- ختمــت هــذا البحث بخاتمة، دونــت فيها أهم النتائج التــي توصلت إليها من 

خلال البحث، وبعضُ التوصيات.
12- ذيلــت البحث بفهرس تفصيلي لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها 
في البحــث، وقًــد اقًتصــرت عليــه دون غيره من الفهــارس؛ حتى لا يطــول البحث عن 

المقدار الملائم في مثله.
خطة البحث:

يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة: فيها الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، 

وإشكالية البحث، ومنهجه، وخطته.
التمهيد: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الأمر.
المطلب الثاني: مفهوم القرائن.

المطلب الثالث: المقصود بالقرائن غير النصية الصارفة للأمر عن الوجوب.
المطلب الرابع: أقًسام القرائن.
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المبحــث الأول: الــخلاف بين الأصولييــن في قًاعدة: القرائن غيــر النصية الصارفة 
للأمر عن الوجوب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تحرير محلِّ النزاع في القاعدة.
المطلب الثاني: القول الأول، وأدلته.

المطلب الثالث: القول الثاني، وأدلته.
المطلب الرابع: الترجيح بين القولين.

المبحث الثاني: الأثر الفقهي المترتب على خلاف الأصوليين في القرائن غير النصية 
الصارفة للأمر عن الوجوب، مع بيان ربط الفرع بالقاعدة.

 وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم نتائج البحث، وتوصياته.
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 التمهيد

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم الأمر.

المطلب الثاني: مفهوم القرائن.
المطلب الثالث: المقصود بالقرائن غير النصية الصارفة للأمر عن الوجوب.

المطلب الرابع: أقًسام القرائن.

 المطلب الأول: مفهوم الأمر

الأمَــر لغةً: مصدر من أمر يأمــر أمرًا، وهو ضد النهي، بمعنــى الطلب، وجمعه بهذا 
المعنى على: أوامر)1).

مُۡرَُّ فَرَِّعََۡوۡۡنََ 
َ
مُۡرَُّ فَرَِّعََۡوۡۡنََ وََمََّآ أَ
َ
ويجمع على: أمور، ويكون معناه الشأن والحادثة، كقوله تعالى: }وََمََّآ أَ

بِرَِّشََِيدٍۡبِرَِّشََِيدٍۡ{ ]هود: 97[، أي: شأنه؛ لأن القول لا يوصف بالرشد، بلِّ بالسداد)2). 
وهناك معانٍ ذكرها العلماءُ للأمر، منها على سبيلِّ المثال:

وَۡ هُُوَۡ 
َ
مََُۡرَُّ ٱلسَََْاعََةِٞ إِلََِا كَِلۡمَََۡۡحِِ ٱلۡۡبََصََرِِ أَ

َ
وَۡ هُُوَۡ وََمََّآ أَ

َ
مََُۡرَُّ ٱلسَََْاعََةِٞ إِلََِا كَِلۡمَََۡۡحِِ ٱلۡۡبََصََرِِ أَ

َ
1- الشــأن، ومنــه قًولــه تعالــى: }وََمََّآ أَ

قُۡرََّبَُ{ ]النحلِّ: 77[.
َ
قُۡرََّبَُأَ
َ
أَ

مُۡرَُّ ٱلَلَّهِ{ ]الحديد: 14[.
َ
مََّانِِيُُّ حَِتَِيٰ جَُآءَٖ أَ

َ
مُۡرَُّ ٱلَلَّهِوَغَََرََّتَكُُۡمُ ٱلۡۡأَ

َ
مََّانِِيُُّ حَِتَِيٰ جَُآءَٖ أَ

َ
2- الموت، ومنه قًوله تعالى: }وَغَََرََّتَكُُۡمُ ٱلۡۡأَ

مُُوۡرَُ{ ]الشورى: 53[.
ُ
لََّآ إِلََِى ٱلَلَّهِِ تَصَِِيُۡرِ ٱلۡۡأَ

َ
مُُوۡرَُأَ

ُ
لََّآ إِلََِى ٱلَلَّهِِ تَصَِِيُۡرِ ٱلۡۡأَ

َ
3- الحادثة، ومنه قًوله تعالى: }أَ

مُۡرََّهُُمۡ{ ]الكهف: 21[.
َ
مُۡرََّهُُمۡإِذَِۡ يَۡتَُنََٰزُٰعََُوۡنََ بِيَۡۡنََهَُمۡ أَ
َ
4- القول، ومنه قًوله تعالى: }إِذَِۡ يَۡتَُنََٰزُٰعََُوۡنََ بِيَۡۡنََهَُمۡ أَ

مُۡرَُّهُُمۡ شَُوۡرََىٰ بِيَۡۡنََهَُمۡ{ ]الشورى: 38[.
َ
مُۡرَُّهُُمۡ شَُوۡرََىٰ بِيَۡۡنََهَُمۡوََأَ
َ
5- المشاورة، ومنه قًوله تعالى: }وََأَ

مُۡرَِّ ٱلَلَّهِِ{ ]الحجرات: 9[.
َ
ءَٖ إِلََِىٓ أَ مُۡرَِّ ٱلَلَّهِِحَِتَِيٰ تَفَِِيٓٓ
َ
ءَٖ إِلََِىٓ أَ 6- الحكم، ومنه قًوله تعالى: }حَِتَِيٰ تَفَِِيٓٓ

)1)  يراجــع: الصحــاح، تــاج اللغة وصحاح العربيــة للجوهري )مادة: أمــر( )2/ 581(، المصبــاح المنير في غريب 
الشرح الكبير للفيومي )مادة: ءُ م ر( )1/ 21(، تاج العروس للزبيدي )مادة: أمر( )10/ 68).

)2)  يراجع: تهذيب اللغة للأزهري )بَاب: الرَاءُ وَالمِيم( )15/ 207(، تاج العروس للزبيدي )مادة: أمر( )10/ 69).



160

العدد السادس والخمسون

مُُرَُّ بِٱِلَۡعَۡدۡۡلَِ وََٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنِ{ ]النحلِّ: 90[، 
ۡ
مُُرَُّ بِٱِلَۡعَۡدۡۡلَِ وََٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنِ۞إِنََِ ٱلَلَّهَِ يأَۡ
ۡ
7- طلب الفعلِّ، ومنه قًوله تعالى: }۞إِنََِ ٱلَلَّهَِ يأَۡ

وهذا المعنى هو المراد عند الأصوليين)1). 
والأمَــر اصطلاحًــا: اختلفت عبــارات الأصوليين في تعريف الأمــر في الاصطلاح، 
فعرفوه بتعريفات كثيرة، الراجح منها التعريف الذي ذكره أكثر الأصوليين، حيث قًالوا: 

الأمر هو : »استدعاءُ الفعلِّ بالقول على وجه الاستعلاءُ«)2). 
وهذا التعريف هو الراجح؛ لاشتماله على الأمور الآتية:

أ- أن الأمر من قًبيلِّ الطلب، والطلب: استدعاءُ، والكلام إما طلب، وإما خبرَ.
ب- أن الأمر طلب الفعلِّ، وبذلك فهو خلاف النهي؛ لأنه طلب الكف.

ج- المراد بالأمر: القول حقيقة، فخرج بذلك الإشارة.
د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاءُ من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في نفس رتبة 

المأمور فهو التماس، وإن كان دونه فهو سؤال)3). 

 المطلب الثاني: مفهوم القرائن

القرائــن لغًة: القرائن لغًة جمــع قًرينة؛ لأن كلمة قًرينة رباعيَة مؤنثة ثالثها مدة، فكان 
جمعها تكســيرًا على الكثرة: قًرائن، نحو: مدينة جمعها مدائن، وقًريحة جمعها قًرائح، 

والقرينة على وزن فعيلة بمعنى مفاعلة، مأخوذة من المقارنة. 
 ومادة قًرن المكونة من القاف والراءُ والنون أصلان صحيحان:

 أحدهما: يدل على جمع شيءُ إلى شيءُ.
 والآخر: شيءُ يظهر بقوة وشدة)4).

)1)  يراجع: العدة لأبي يعلى )1/ 246(، أصول السرخسي )1/ 20،13(، المستصفى للغزالي )ص202(، التقرير 
والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام لابن أمير حاج )3/ 319).

)2)  يراجع: الإشــارة للباجي )ص56(، ميزان الأصول في نتائج العقول للســمرقًندي )1/ 85(، المحصول للرازي 
)2/ 17(، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قًدامة )1/ 542(، الإحكام للآمدي )2/ 140).

)3)  يراجع: شــرح مختصر الروضة للطوفي )2/ 349(، شــرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي )2/ 494(، 
معالم أصول الفقه عند أهلِّ السنة والجماعة للجيزاني )ص396).

)4)  يراجع: التعريفات للجرجاني )ص174(، مقاييس اللغة لابن فارس )مادة: قًرن( )5/ 76).
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يقــال: )قًَــرَنَ( بين الْحَــجِ وَالعُمْرَةِ يَقْــرُنُ باِلضَمِ وَالكَسْــرِ )قًرَِانًــا( أَي جمع بَينهما، 
و)قًَــرَنَ( الشــيءُ بالشــيءُ وصله به، و)قًارنتــه قًرانًا( صاحبتــه، و)الْقَرِيــنُ( الصاحب، 

و)قًَرِينةَُ( الرجلِّ: زوجته)1).
والقرائــن اصطلاحًــا: لــم يتعرض كثيرٌ مــن العُلماءُِ المشــتغلين بعلم أصــول الفقه 
لتعريف مصطلح القرينة، مع كثرة استعمالهم له في كتبهم سواءُ في الفقه، أم في الأصول، 
وإنمــا اكتفــوا بالأمثلة الموضحة لمقصودهم في ذلك، فكانــوا يعرفون القرينة بالمثال، 
ومن عرَفها بالحد فقلة، فضبط مصطلح القرينة لم يحْظَ بعناية كافية تمكن المطلع على 

كتبهم من معرفة مرادهم بها على وجه التحديد والقطع.
وبعد الاطلاع على أغلب كتب الأصول بحثًا عن تعريف عام للقرينة عند الأصوليين، 
لــم أعثرْ علــى ما كنتُ أصبو إليه، إلا أنني وجدتُ بعضُ التعريفات التي لم يكن المراد 
منهــا تعريف القرينة على وجه العموم؛ بلِّ كان المراد منها تحديد معنى القرينة في تلك 
القَاعدةِ الأصوليَة التــي كان للقرينة أثرٌ فيها، فكانت بمثابة التلميحات للقرينة بالمعنى 
الخاص، لا المعنى العام، لهذا لا يمكن لباحث منصف أن يجعلِّ ذلك المعنى الخاص 
-الذي ورد في سياق مناقًشة، أو تعليلِّ- بمثابة تعريف شاملِّ لها عند الأصوليين، ومن 

هنا لا يمكن مناقًشة هذا التعريف، وبيان ما فيه من خللِّ وقًصور. 
وإليك هذَه التعريفات:

1- قًــال الإمام الشــيرازي  في ســياق رده على من قًال بــأن الحَظرَ قًبلِّ الأمر 
قًَرينةٌ صارفةٌ للأمر عن ظاهره: »والجواب أن القرينة ما يبين معنى اللفظ ويفسره«)2).

ثم بعد ذلك فســر تعريفه بقوله: »وذلك إنما يكون بما يوافق اللفظ ويماثله، فأما ما 
يخالفه ويضاده فلا يجوز أن يكون بيانًا له، فلا يجوز أن يُجعلِّ قًرينة«)3).

2- قًال الإمام الباجي  في إحكام الفصول: »القرينة إنما هي ما يبين معنى 

)1)  يراجــع: تهذيــب اللغــة )أَبْوَاب الْقَــاف وَالرَاءُ( )9/ 90(، شــمس العلوم ودواءُ كلام العرب من الكلوم لنشــوان 
الحميري )مادة: القرن( )8/ 5421(، مختار الصحاح لزين الدين الرازي )مادة: ق ر ن( )ص252).

)2)   التبصرة للشيرازي )ص39).
)3)  المرجع السابق.
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اللفــظ، وذلك إنمــا يكون بما يوافق المعنى المفســر ويماثلــه، ولا يكون ما يضاده 
ويخالفه، فلا يكون الحظر قًرينة على الإباحة؛ لأنه مضاد للإباحة ومنافٍ لها«)1).

3- قًــال الإمــام الجرجــاني  في التعريفات: »القرينة في الاصطلاح أمر يشــير 
إلى المطلوب«)2).

4ــ قًال الإمام الكاساني  عند كلامه عن الإقًرار: »ثم ركن الإقًرار لا يخلو إما 
أن يكــون مطلقًــا، وإما أن يكون ملحقًا بقرينة... القرينــة في الأصلِّ نوعان: قًرينة مُغَيِرَة 

من حيث الظاهر مبنيَة على الحقيقة، وقًرينة مبنية على الإطلاق، وهي الْمُعَيِنةَُ«)3).
ثم بين تعريف القرينة المُغَيِرَة بقوله: »هي المسقطة لاسم الجملة، فيعتبرَ بها الاسم، 

لكن يتبين بها المراد، فكان تغييرًا صورة، تبييناً معنى«)4).
ثــم عرف القرينــة الْمُعَيِنةَ بقولــه: »وأما القرينة المبنيــة على الإطلاق فهــي الْمُعَيِنةَ 
لبعــضُ مــا يحتملــه اللفظ بــأن كان اللفظ يحتمــلِّ هذا وذاك قًبــلِّ وجــود القرينة، فإذا 

وجدت القرينة يتعين البعضُ مرادًا باللفظ من غير تغيير أصلًا«)5).
وبناءًُ على ما سبق بيانه وتوضيحه يجب التنبيه على أمر قًد أثاره طائفة من الأصوليين، 
وهــو صعوبة ضبط القرينــة بتعريف جامع مانــع، وفي هذا الصدد يقــول إمام الحرمين 
: »ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن، ووصفها بما تتميز به عن غيرها: لم يجد 

إلى ذلك سبيلًا، فكأنها تدق عن العبارات، وتأبى على من يحاول ضبطها بها«)6).
وأوضــح الإمام المازري  ســبب عدم تعــرض الأصولييــن لتعريف القرائن 

بقوله: »فلا يمكن أن يشير إليها بعبارة تضبطها«)7).
وهــذا الذي نقلته عن طائفة من الأصوليين يوضــح معرفتهم بصعوبة ضبط القرائن 

بتعريف يجمع شتاتها، ويحدد جميع ملامحها ووظائفها.

)1)  إحكام الفصول للباجي )ص88).
)2)  التعريفات للجرجاني )ص174).

)3)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )7/ 209- 214(، منقول بتصرف.
)4)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )7/ 209).
)5)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )7/ 214).

)6)  البرَهان لإمام الحرمين )1/ 219).
)7)  إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري )ص424).
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وقًــد اجتهد الباحثون المعاصــرون في وضع تعريف للقرينة، ولعلِّ من أشــملِّ هذه 
التعريفات: تعريف الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك، حيث قًال بأنها: »ما يصاحب 

الدليلِّ، فيبين المراد به، أو يقوي دلالته أو ثبوته«)1). 

  المطلب الثالث: 

المقصود بالقرائن غير النصية الصارفة للأمر عن الوجوب.

بعدمــا ذكرت تعريف الأمر بجانبيه اللغوي والاصطلاحي، وكذلك تعريف القرائن 
بجانبيهــا اللغــوي والاصطلاحي، أنتقــلِّ هنا إلى بيــان المقصود بالقرائــن غير النصية 

الصارفة للأمر عن الوجوب.
أمَا الصرف فمعناه لغًة: رد الشيءُ عن وجهه، ويأتي بمعنى: البيان، والوضوح، ومنه 

ِ مََّثََلٍِ{ ]الإسراءُ: 89[)2).
فَۡنََا للِۡنََاسِِ فِِيٓ هََٰذٍَٰا ٱلَۡقُِرَّۡءَٖانَِ مَِّن كُُلِّ� ِ مََّثََلٍِوََلََقَِدۡۡ صََرََّ
فَۡنََا للِۡنََاسِِ فِِيٓ هََٰذٍَٰا ٱلَۡقُِرَّۡءَٖانَِ مَِّن كُُلِّ� قًوله تعالى: }وََلََقَِدۡۡ صََرََّ

وعليــه يكــون معنــى الصــرف اصطلاحًــا: رد الــكلام أو الخطــاب عــن المعنــى 
ــه المتكلــم للمخاطــب، فيتضــح المعنــى  ــه إلــى معنــى آخــر، يريــد أن يُفهِمَ الأصلــي ل

المــراد بــه)3).
التــي تصاحــب  وعلــى هــذا يكــون المقصــود بالقرائــن الصارفــة هــي: الأدلــة 
ــلِّ  ــر المحتم ــى الآخ ــى المعن ــي إل ــى الحقيق ــن المعن ــا ع ــرعية فتصرفه ــوص الش النص

ــه. ــراد ب ــذي ي ال
 وعليـه: فالقرائـن غيـر النصَيَـة الصارفـة للأمـر عـن الوجـوب يقصـد بهـا الأدلـة غيـر 
النصيـة التـي تصاحـب النـص الشـرعي الـذي ورد فيـه الأمـر، فتصرفـه عن ظاهـره وهو 
المعـاني  مـن  مـا عداهمـا  أو  الاسـتحباب  أو  كالنـدب،  تـدل عليـه،  مـا  إلـى  الوجـوب 

المجازيـة للأمـر.

)1)  القرائن عند الأصوليين للدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك )ص68(، أصلِّ الكتاب رســالة دكتوراه نوقًشــت 
بكلية الشريعة بالرياض.

)2)  يراجــع: تهذيب اللغــة )مادة: صرف( )12/ 114(، المحكم والمحيط الأعظم لابن ســيده )مادة: صرف( )8/ 
.(301

)3)  يراجع: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي )ص369(، التوقًيف على مهمات التعاريف للمُناَوِي )ص215).
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 المطلب الرابع: أقسام القرائن.

تنقســم القرائن إلى أقًســام متعددة ذكرهــا علماءُ الأصول في أثناءُ بحثهم للمســائلِّ 
الأصوليــة المختلفة، هذه الأقًســام تختلف باخــتلاف الحيثيــات، أو الاعتبارات التي 

لوحظت في التقسيم حيث يقوم كلِّ تقسيم على اعتبار خاص.
وطبيعة بحثي هذا تقضي بتقسيم القرائن إلى قًرائن نصية، وقًرائن غير نصية.

أولًا: القرائــن النصيــة)1)، وهي التي أفيدت مــن نصوص الكتاب العزيز، أو الســنة 
النبوية المطهرة.

ٰ عََبۡٗدِۡنِاَ  ِمَۡا نِزََُلۡنَّاَ عََلَىَٰ ٰ عََبۡٗدِۡنِاَ وَإِنَ كُُنَتُُمۡ فِِيٓ رََيَۡبٖٖ مُ� ِمَۡا نِزََُلۡنَّاَ عََلَىَٰ مثال الأول: الكتاب العزيز: قًوله تعالى: }وَإِنَ كُُنَتُُمۡ فِِيٓ رََيَۡبٖٖ مُ�
{، لا يفيد الوجوب، وإنما 

م تَوُۡا
ۡ
مفََأَ تَوُۡا
ۡ
ِثَۡلۡهُِۦِ{ ]البقرة: 23[، فالأمر هنا: }فََأَ ِن مَّ� م بسُِْوۡرََةٖٖ مَّ� تَوُۡا

ۡ
ِثَۡلۡهُِۦِفََأَ ِن مَّ� م بسُِْوۡرََةٖٖ مَّ� تَوُۡا
ۡ
فََأَ

يفيــد التحدي، والإفحــام، وتقريــع الكافرين بالعجز عنــه، وذلك بقرينــة قًوله تعالى: 
{ ]البقــرة: 24[ ؛ حيث أخبرَ الله  أنهم لا يعارضونه 

م م وََلََن تَۡفۡۡعَۡلۡوُۡا مفََََإِنَِ لََمۡ تَۡفۡۡعَۡلۡوُۡا م وََلََن تَۡفۡۡعَۡلۡوُۡا }فََََإِنَِ لََمۡ تَۡفۡۡعَۡلۡوُۡا
ولا يقع ذلك منهم، فتبين أن الأمر الوارد هنا مصروف عن حقيقته وأريد به التحدي.

م ٱلَۡقُِرَّۡبََىٰٰ وََٱلۡۡيََتََٰمََٰىٰٰ وََٱلمَۡۡسََََٰٰكَِيُنَ  لوُۡا وَم
ُ
م ٱلَۡقُِرَّۡبََىٰٰ وََٱلۡۡيََتََٰمََٰىٰٰ وََٱلمَۡۡسََََٰٰكَِيُنَ وَإِذََا حَِضََرََ ٱلَۡقِِسََْۡمَۡةَٞ أَ لوُۡا وَم
ُ
وكذلــك قًوله تعالــى: }وَإِذََا حَِضََرََ ٱلَۡقِِسََْۡمَۡةَٞ أَ

م لهََُمۡ قَُوۡۡلَٗا مََّعۡۡرَُّوَفَٗا{ ]النساءُ: 8[، فظاهر الأمر هنا: }فََٱرَۡزِقُُُوۡهُُمفََٱرَۡزِقُُُوۡهُُم{،  ِنَۡهُُ وََقُوُۡلوُۡا م لهََُمۡ قَُوۡۡلَٗا مََّعۡۡرَُّوَفَٗافََٱرَۡزِقُُُوۡهُُم مَّ� ِنَۡهُُ وََقُوُۡلوُۡا فََٱرَۡزِقُُُوۡهُُم مَّ�
يفيد وجوب استحقاق من حضر القسمة ممن لا يرث من الأقًرباءُ واليتامى والمساكين، 
مَّۡوََٰلََٰكََُُم بِيَۡۡنََكُُم 

َ
م أَ كُۡلََُۡوٓۡا

ۡ
مَّۡوََٰلََٰكََُُم بِيَۡۡنََكُُم وََلََا تَأَۡ

َ
م أَ كُۡلََُۡوٓۡا

ۡ
وهــذا غيــر مــراد للقرينة، وهــي قًولــه تعالــى: }وََلََا تَأَۡ

بِٱِلَۡبََٰطِِٰلِِبِٱِلَۡبََٰطِِٰلِِ{ ]البقرة: 188[، ذلك أن الميراث حقٌ للورثة فقط، وقًد قًسمه الشارع الحكيم 
بينهم، ونصيب كلِّ واحد منهم معروف، فتبين من ذلك أن إعطاءُ أُولي القربى واليتامى 
والمســاكيِن من الحاضرين عند القســمة من المال إنما هو على وجه الاســتحباب، لا 

الوجوب)2).

)1)  يدخلِّ في القرائن النصية: القرائن المأخوذة من الإجماع إذا كان مســتند الإجماع نصوص الكتاب أو الســنة على 
مذهب بعضُ الأصوليين. يراجع: الإجماع في الشريعة الإسلامية لرشدي عليان )ص68).

)2)  يراجع: تفسير الرازي )2/ 349(، تفسير القرطبي )5/ 49،48(، العدة لأبي يعلى )1/ 219(، الموافقات )3/ 
.(349
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ومثــال الثاني: الســنة النبوية المطهــرة: قًول النبــي : ))إذا دخل أحدكَم 
المســجد فليركَع ركَعتين قبل أن يجلسَ)))1)، فظاهر الأمر هنا: ))فليركَع)) يفيد وجوب 
صلاة ركعتين كلما دخلِّ المســلم المســجد، وهذا الظاهــر متروك، والمراد بالأمر فيه 
  الندبية، وهو مذهب الجمهور، وقًد استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله
للرجلِّ من أهلِّ نجد الذي ســأله عن الإسلام: ))خمسَ صلوات في اليوم والليلة. فقال: 

هل عليَ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع)))2).
وحاصلِّ الأمر أن الجمهور حملوا صيغة الأمر على الندب؛ لدلالة حديث النجدي 

على عدم وجوب غير الخمس)3).
وكذلــك قًــول الرســول : ))إذا جــاء أحدكَــم الجمعة، فليغتســل)))4)، 
فالحديــث صريح في الأمر بالغســلِّ للجمعة، وظاهر الأمــر الوجوب، وقًد خالف أكثر 
الفقهاءُ هذا، وقًالوا بالاســتحباب؛ حيث إن صيغة الأمر هنا مصروفة من الوجوب إلى 
النــدب، ودليلهم قًول النبي : ))مَن توضأ يــوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن 

اغتسل فالغسل أفضل)))5) )6).
ثانيًــا: القرائــن غيــر النصيَة، وهي القرائــن العقلية، والحســية، والعرفيــة، والقرائن 
المأخــوذة من قًول الصحابي، والاستحســان، والاســتصحاب، وعملِّ أهــلِّ المدينة، 
وغير ذلك مما هو دليلِّ عند كثير من العلماءُ، ولكنه ليس بنص )كتاب أو ســنة(، وهذه 
القرائــن محلِّ خلاف بيــن الجمهور والظَاهرية، فالجمهور يوســعون من دائرة القرائن 
فيأخذون بالقرائن النصية، وغير النصية، أما الظاهرية فلا يأخذون إلا بالقرائن النصية، 

)1)  أخرجه البخاري من حديث أبي قًتادة السلمي  )حديث رقًم: 444، ج 1/ ص96).
)2)  أخرجه البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله  )حديث رقًم: 46، ج 1/ ص18).

)3)  يراجع: شــرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 93(، الاســتذكار لابن عبد البرَ )2/ 304(، شــرح النووي على 
مسلم )5/ 225).

)4)  أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر  )حديث رقًم: 877، ج2/ ص2).
)5)  أخرجه مالك في الموطأ )حديث رقًم: 63، ج 1/ ص47(، واللفظ له من حديث أنس بن مالك ، وأحمد 
في مســنده )حديث رقًم: 20174، ج 33/ ص344(، والترمذي في ســننه )حديث رقًم: 497، ج 1/ ص626(، من 

حديث سمرة بن جندب ، وقًال عنه الترمذي: »حديث حسن«.
)6)  يراجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 477(، فتح الباري لابن حجر )2/ 357(، ذخيرة العقبى في شرح 

المجتبى لوَلَوِي )16/ 110).
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وهذا ما ســيتضح تفصيلًا في المبحث الأول، وسأورد للقرائن غير النصية مثالًا واحدًا، 
والبقية ستتضح تفصيلًا بإذن الله في الفروع الفقهية في المبحث الثاني.

مثال القرينة غير النصية: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر:
ورد الأمــر بالاضطجاع على الشــق الأيمــن بعد ركعتي الفجر وذلــك في قًول النبي 
: ))إذا صلــى أحدكَــم الركَعتين قبــل الصبح، فليضطجع علــى يمينه)))1)، 
وعليــه فقد ذهب ابن حزم) (2 إلى وجوب الاضطجــاع بعد ركعتي الفجر عملًا 

بظاهر الأمر، حيث لا صارف له من كتاب أو سنة)3). 
بــلِّ إنه جعلِّ الاضطجاع شــرطًا لصحــة صلاة الصبح، فقــال: »كلُِّ من ركع ركعتي 
الفجر لم تُجْزِهِ صلاةُ الصبح إلا بأن يضطجع على شــقه الأيمن بين سلامهِِ من ركعتي 

الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح.
وسواءُ عندنا تَرْكُ الضجعة عمدًا أو نسيانًا، وسواءُ صلاها في وقًتها أو صلاها قًاضيًا 

لها من نسيان، أو عمْدِ نومٍ«)4).
وذهــب جمهــور الفقهــاءُ إلى حمــلِّ الأمــر بالاضطجــاع الــوارد في الحديث على 
الاســتحباب، وقًالــوا: القرينة التي صرفــت الأمر عن الوجوب إلى الاســتحباب هي: 

الراحة من طول القيام، والنشاط لصلاة الفجر، وهي قًرينة اجتهادية غير نصية )5).

 ، 1)  أخرجــه أبــو داود في ســننه )حديث رقًــم: 1261، ج 2/ ص443(، واللفظ له، من حديــث أبي هريرة(
والترمذي في سننه )حديث رقًم: 420، ج 1/ ص543(، وقًال عنه: »حديث حسن«.

)2)  هو: الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم بن غالب الأندلســي الفارســي الأصلِّ الظاهري القرطبي، 
فقيــه، أصولــي، محدث، حافظ، متكلــم، أديب، كان حافظًا للحديث وفقهه، مســتنبطًا للأحكام من الكتاب والســنة، 
متفننـًـا في علــوم جمة عــاملًا بعلمه، وانتقد كثيــرًا من العلماءُ والفقهاءُ، وكان يقال: »لســان ابن حزم وســيف الحجاج 
شــقيقان«، مــن مصنفاته: الإحــكام، والمحلى بالآثار، والفصلِّ بين أهلِّ الأهواءُ والنحلِّ، والناســخ والمنســوخ، ولد 
بقرطبة ســنة 384هـ، وتوفي ســنة 456هـ. يراجع: وفيات الأعيــان )3/ 325(، الأعلام للزركلي )4/ 254(، معجم 

المؤلفين لكحالة )7/ 16).
)3)  يراجع: المحلى بالآثار لابن حزم )2/ 227).

)4)  المحلى بالآثار لابن حزم )2/ 227).
)5)  يراجع: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد لابن عبد البرَ )8/ 126(، طرح التثريب في شــرح التقريب 

)3/ 51(، شرح القسطلاني لشرح صحيح البخاري )2/ 331).
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  المبحث الأول: 

الخلاف بين الأصوليين في القرائن غير النصية الصارفة للأمر 

عن الوجوب. 

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تحرير محلِّ النزاع في القاعدة.

المطلب الثاني: القول الأول، وأدلته.
المطلب الثالث: القول الثاني، وأدلته.
المطلب الرابع: الترجيح بين القولين.

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

لا خلافَ بيــن الأصوليين القائليــن بأن صيغةَ الأمر تقتضــي الوجوب، بأن الأصلَِّ 
في اللفــظ أن يجــريَ على حقيقته وظاهره، وعليه فإنَ مدلول صيغة الأمر هو الوجوب، 
ولا يصحُ أن تُصرفَ عنه إلا بقرينةٍ تقتضي العدولَ عن هذا الظاهر؛ لأنَ الأصلِّ العملِّ 

بالظاهر من اللفظ، فلا يسوغ العدولُ عنه إلا بدليلِّ يقتضي ذلك)1). 
كما أنه لا خلافَ بينهم في أنه يصحُ صرْفُ الأمر عن ظاهره بقرينةٍ من نص أو إجماع، 
وإنمــا الخلافُ وقًع بين الأصوليين في القرائــنِ غير النصية: هلِّ يصح صرف الأمر عن 

ظاهره بقرائنَ غير نصية؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك على قًولين:

)1)  يراجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )3/ 2(، العدة لأبي يعلى )1/ 224(، الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي )2/ 155(، تفسير النصوص لمحمد أديب صالح )1/ 372).
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 المطلب الثاني: القول الأول، وأدلته

والشَــافعِيَةِ)3)،  والمَالكِيَــةِ)2)،  الحَنفَيَــةِ)1)،  مــن  الأصولييــن  جمهــور  قًــول  وهــو 
والحَناَبلَِــةِ)4)، والمُعتزلةِ)5))6)، وهم يــرون أنه يصح صرف الأمر عن ظاهره بقرائنَ غيرِ 
نصية، كقول الصحابي، والاستحسان والاستصحاب، والقرائن الاجتهاديَة، والعقليَة، 

وغيرها من القرائن التي تعتبرَ صالحة لصرف الأمر عن ظاهره)7).
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة، منها: 

الدليلِّ الأول: عملِّ الصحابة  وهم أهلِّ اللسان والعقلِّ والفهم عن الشارع؛ 
إذ لــم يكونوا يفهمون الأوامر على درجة واحدة، بلِّ يفرقًون بين المؤكد وغير المؤكد 
دون أن يكون هناك نص صريح، أو إجماع سابق، بلِّ كان هذا التفريق بقرائنَ هم أعْلمُ 

بها، وإليك بعضها:
أولًا: قًصــة إسلام أبي ذر الغفــاري) (8 الواردة في صحيح البخاري، وقًال له 
النبي  حين تشــهَد بكلمه التوحيد: ))يا أبا ذر، اكَتم هذَا الأمَر، وارجع إلى 
بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، فقلت: والذَي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، 

)1)  يراجع: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقًندي )1/ 93).
)2)  يراجع: المحصول لابن العربي )ص56(، التحقيق والبيان في شرح البرَهان للأبياري )1/ 620).

)3)  يراجع: التبصرة للشيرازي )ص26(، البرَهان لإمام الحرمين )1/ 151).
)4)  يراجع: العدة لأبي يعلى )1/ 224(، التمهيد لأبي الخطاب )1/ 145).

)5)  هم: فرقًة كلاميَة تنسب إلى واصلِّ بن عطاءُ المتوفى سنة 131هـ، من حيث النشأة، وقًد دافعت عن الإسلام ضد 
الفــرق الملحدة، ومن مبادئهم: نفي الصفات القديمة لله تعالى، وقًالوا: إنها معانٍ قًائمة به ســبحانه، والقول بأن كلامه 
تعالى محدَث مخلوق في محلِّ، ونفي رؤية أهلِّ الجنة لله تعالى، وغير ذلك، واتفقوا على أن شــكر المنعم واجب قًبلِّ 
ورود الســمع، والحُسن والقُبح يجب معرفتهما باِلعقلِِّ. يراجع: الفَرْق بين الفِرَق وبيان الفرقًة الناجية: لعبد القاهر بن 

طاهر البغدادي )ص93، وما بعدها(، المللِّ والنحلِّ للشهرستاني )1/ 28).
)6)  يراجع: المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 64).

)7)  تنبيه: يُنبه هنا إلى أن كثيرًا من هؤلاءُِ العُلماءُِ لم يصرحوا بهذا في كتبهم الأصُوليَة، لكنه يمكن أن يؤخذ من إطلاقًاتهم 
في قًَاعدةِ حقيقة الأمر، ومن خلال النظر في تصرفاتهم أثناءُ بحثهم للأوامر الشرعية في كتب الفقه، وشروح الحديث.

)8)  هــو: الصحابــي الزاهد المشــهور الصادق اللهجة، جُندب بن جُنادة بن ســفيان بن عبيد، مــن بني غِفار، من كنانة 
بن خزيمة، من كبار الصحابة، وأقًدمهم في الِإسلام، يقال: أســلم بعد أربعة وكان خامسًــا، يضرب به المثلِّ في الصدق، 
وحديثه عند أصحاب الكتب الســتة، توفي  بالربذة ســنة 32هـ. يراجع: معرفة الصحابة لأبي نعيم )2/ 557(، 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرَ )1/ 252(، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )7/ 105).
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فجاء إلى المسجد وقريشَّ فيه، فقال: يا مَعشر قريشَّ، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد 
أن مَحمدًا عبده ورسوله)))1).

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي  أمره بكتم أمره، والرجوع إلى 
بلــده حتى يظهــر الإسلام، بينما الذي فعلــه أبو ذر أنه صرخ بكلمــه التوحيد بين أظهر 
قًريــش، ولــم يمتثلِّ ظاهــر أمر النبــي ؛ لأنه علــم بالقرينــة أن الأمر ليس 
للإيجاب؛ بلِّ على ســبيلِّ الشــفقة عليه، فأعلمه أن به قًوةً على ذلــك، ولهذا أقًره النبي 

 على ذلك)2).
ثانيًـا: مـا أخرجـه البخـاري: ))أن رسـول الله  ذهـب إلـى بنـي عمـرو بـن 
عـوف ليصلـح بينهـم، فحانـت الـصلاة، فجـاء المـؤذن إلـى أبـي بكـر، فقـال: أتصلـي 
للنـاس فأقيـم؟ قـال: نعـم، فصلـى أبـو بكـر، فجـاء رسـول الله  والنـاس في 
الـصلاة، فتخلـص حتـى وقـف في الصـف، فصفـق النـاس، وكَان أبـو بكـر لا يلتفـت في 
صلاتـه، فلمـا أكَثـر النـاس التصفيـق التفـت، فرأى رسـول الله ، فأشـار إليه 
رسـول الله  أن امَكـث مَكانـك، فرفـع أبـو بكـر  يديـه، فحمـد الله 
علـى مَـا أمَـره بـه رسـول الله  مَـن ذلـك، ثـم اسـتأخر أبـو بكـر حتى اسـتوى 
في الصـف، وتقـدم رسـول الله ، فصلـى، فلمـا انصـرف قـال: يـا أبـا بكـر مَـا 
مَنعـك أن تثبـت إذ أمَرتـك؟! فقـال أبـو بكر: مَا كَان لابـن أبي قحافة أن يصلـي بين يدي 

.(3((( رسـول الله 
وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي  أمر الصديق  بالمكث 
والاســتمرار في الإمامــة، فاختــار الصديــق  الأدب والتنحي، علــى التقدم بين 
يــدي الحبيــب  في الصلاة، وأقًره النبــي  على ذلك؛ لأنه فقه 
مــن الأمر الإكرام لا الإلزام، وكأن القرينــة التي بينت لأبي بكر  ذلك هي كونه 
 شــق الصفــوف إلــى أن انتهى إليه، فكأنــه فهم من ذلك أن مــراده أن يؤم 

)1)  أخرجه البخاري من حديث ابن عباس  )كتاب: المناقًب، باب: قًصة زمزم، ج 4/ ص184).
)2)  يراجع: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )6/ 17(، فتح الباري لابن حجر )7/ 175).

)3)  أخرجه البخاري من حديث سهلِّ بن سعد الساعدي  )حديث رقًم: 684، ج 1/ ص137).
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المســلمين، وأن أمــره إياه بالاســتمرار في الإمامة من باب الإكرام لــه، والتنويه بقدره، 
فسلك هو طريق الأدب والتواضع، والحذق في فهم المقاصد الشرعية)1).

ثالثًا: ما ذكره البخاري مُعلَقًا)2) أن ســيرين والد محمد بن ســيرين)3) ســأل أنس بن 
مالك المكاتبة -وكان كثير المال- فأبى، فانطلق إلى عمر ، فقال: كاتبه، فأبى، 
ا{ ]النور: 33[، فكاتبه)4).  افََكََاتَبُِٗوۡهُُمۡ إِنَِۡ عََلۡمِۡۡتُُمۡ فَيِهَِمۡ خََيۡۡرِٗ فضربه بالدرة، ويتلو عمر:}فََكََاتَبُِٗوۡهُُمۡ إِنَِۡ عََلۡمِۡۡتُُمۡ فَيِهَِمۡ خََيۡۡرِٗ

  وجـه الاسـتدلال مـن الأثـر: أنـه لـو كانـت الكتابـة واجبـة، لمـا أبـى أنـس
مكاتبـة سـيرين ، وقًـد علـم بالأمـر بهـا، مـع وجـود شـرطها، وهـو علـم الخيـر 
في الـغلام، وإنمـا علاه الفـاروق  بالـدرة علـى وجـه النصـح والإرشـاد لـه بفعـلِّ 
المنـدوب، فأنـس  فهـم من القرينة عـدم الوجوب فأبى المكاتبـة، والقرينة التي 
دلـت علـى أنهـا ليسـت علـى الوجـوب: أن الأمـر موكـول إلى غالـب ظن المولـى أن في 

خيـرًا)5). الغلام 
الدليــلِّ الثــاني: وهو أن الفهم للخطاباتِ الشَــرعيَةِ الوارد في النصوص مســتنبط من 
لغة الشارع، وعرفه في الاستعمال، وقًد تقرَر أن لغة الشارع هي اللغة العربية، وأسلوبها 
في مخاطبة المكلفين هو نفس أســلوب العــرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، وكلِّ 
ما ثبت عن هؤلاءُ العرب من أســاليبَ في الخطاب، وورد عند الشارع نظيره، فهو على 
نفس النحو، فالفهم هنا كالفهم هنالك، ما لم يعتد الشارع على خلافه، ومما عرف عن 

)1)  يراجع: شرح النووي على مسلم )4/ 145(، فتح الباري لابن حجر )2/ 169(، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 
لولبوي )9/ 687)

)2)  الحديث المُعَلَقُ هو: ما حذف من مبدأ إســناده راوٍ فأكثر على التوالي، ويُعزى الحديث إلى مَنْ فوق المحذوف 
من رواته، وهو في صحيح البخاري كثير جدًا. يراجع: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي )1/ 97(، شرح نخبة 

الفكر للقاري )ص391(، علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح )1/ 224).
)3)  هو: محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، الإمام في التفسير، والفقه، وعبرَ الرؤيا، ثقة ثبت 
عابد، روى عن مولاه أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وأبي هريرة وغيرهم، وروى عنه: أشــعث بن سَــوَار، وهشام 
بن حسان وغيرهم، مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، توفي  سنة 110هـ. يراجع: تهذيب الأسماءُ واللغات 

للنوََوِي )1/ 82(، وفيات الأعيان لابن خلكان )4/ 181). 
)4)  أخرجــه البخــاري من حديث موســى بن أنس  )كتــاب: المكاتب، باب: المكاتب، ونجومه في كلِّ ســنة 

نجم، )ج 3/ ص151).
)5)  يراجع: أحكام القرآن للجصاص )3/ 415(، فتح الباري لابن حجر )5/ 186).
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العرب أن الأمر مع صرفه عن الوجوب لقرينة عقلية أو اجتهادية تحيلِّ المعنى الأصلي 
للأمــر وهو الوجــوب، فإن قًول المضيف لضيفه: »ادخلِّ وكلِّ واشــرب«، لا يفهم منه 

الأمر المفهوم من قًول السيد لغلامه: »اسقني ماءُ«.
م  م ٱتَۡقُِوۡا يُۡهََا ٱلََّذِِينَ ءَٖامََّنَُوۡا

َ
أَ م يََٰٓٓ م ٱتَۡقُِوۡا يُۡهََا ٱلََّذِِينَ ءَٖامََّنَُوۡا
َ
أَ وبمثلِّ هذا عند الشــرع يُعلــم أن الأمر في قًوله تعالــى: }يََٰٓٓ

م مََّعََ ٱلَصََّٰدِٰۡقِيَِنَ{ ]التوبة: 119[، ليس كالأمر في قًوله ســبحانه: }وَإِذََا حَِلَۡلۡۡتُُمۡ وَإِذََا حَِلَۡلۡۡتُُمۡ  م مََّعََ ٱلَصََّٰدِٰۡقِيَِنَٱلَلَّهَِ وََكُُوۡنِوُۡا ٱلَلَّهَِ وََكُُوۡنِوُۡا
{ ]المائدة: 2[.

م مفََٱصُۡطَِادُِوَا فََٱصُۡطَِادُِوَا
ويؤكد هذا المعنى الإمام الشــاطبي  بقوله: »فإن قًلنا: إن القرآن نزل بلســان 
العــرب... فبمعنــى أنه أنزل على لســان معهود العــرب في ألفاظها الخاصة وأســاليب 
معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به 
العــام في وجه والخاص في وجــه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر، 
وكلِّ ذلــك يعــرف من أول الكلام أو وســطه أو آخــره، وتتكلم بالــكلام ينبئ أوله عن 
آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشــيءُ يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي 
الشيءُ الواحد بأسماءُ كثيرة، والأشياءُ الكثيرة باسم واحد، وكلِّ هذا معروف عندها لا 

ترتاب في شيءُ منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها«)1). 
الدليــلِّ الثالــث: أن الخصــوم -الظاهريــة)2)- يجيــزون تخصيص العــام بضرورة 
الحــس، قًال ابن حــزم) (3: »ونحن لا ننكر تخصيص العمــوم بدليلِّ نص آخر، 
أو ضــرورة حس، وإنما أنكرنــا تخصيصه بلا دليلِّ«)4)، ولا يجيــزون صرف الأمر عن 
الوجــوب إلى غيــره بضرورة الحس، وهذا تحكُم؛ إذ العمــوم والأوامر من باب واحد 
في أصــول الفقه، مشتركان في كونهما من دلالات الألفــاظ، فكما تدخَلِّ الحس كقرينةٍ 

)1)  الموافقات للشاطبي )2/ 103).
)2)  الظاهريــة: أتبــاع داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبي ســليمان الملقب بالظاهــري، أحد الأئمة المجتهدين في 
الإسلام، ولد  سنة 201هـ، وتوفي سنة 270هـ، تنسب إليه هذه الطائفة، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب 
والســنة، وإعراضهــا عن التأويلِّ والرأي والقياس، ومن أشــهر أئمتهــا: ابن حزم الظاهري. يراجــع: تاريخ بغداد )9/ 

342( طبقات الفقهاءُ للشيرازي )ص92).
)3)  سبقت ترجمته )ص13( من البحث.

)4)  الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )3/ 101).
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في تخصيــص العموم، فكذلك يتدخَلِّ كقرينة في الأوامر التي تدل القرينة على أنها لغير 
الوجوب، فاللغة واحدة، ووسيلة الفهم واحدة، فلماذا التفريق؟)1).

 المطلب الثالث: القول الثاني وأدلته

القــول الثــاني: وهو قًول الظاهرية، وعلى رأســهم ابن حــزم ، وهم يرون أنه 
لا يصــح صــرف الأمر عن ظاهــره بقرائنَ غير نصيــة: كقول الصحابي، والاستحســان 
والاســتصحاب، والقرائــن الاجتهاديــة، والعقليــة، وغيرها، وإنما لا بد مــن أن تكون 

القرينة إما نصًا أو إجماعًا)2).
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة، منها: 

الدليــلِّ الأول: أن صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب أو الاســتحباب بقرينة غير 
النــص والإجماع من بــاب الظن، والحق جلِّ جلاله يقول عن الظن: }مََّا لهََُم بِهُِۦِ مَِّنۡ مََّا لهََُم بِهُِۦِ مَِّنۡ 
كۡۡثََرُهُُُمۡ إِلََِا ظََنًَاۚ إِنََِ ٱلَظََّنَ 

َ
كۡۡثََرُهُُُمۡ إِلََِا ظََنًَاۚ إِنََِ ٱلَظََّنَ وََمََّا يتََُبٗعَُِ أَ
َ
{ ]النســاءُ: 157[، ويقــول: }وََمََّا يتََُبٗعَُِ أَ ِ بَِٗاعََ ٱلَظََّن� بَِٗاعََ ٱلَظََّن�ِعَِلۡۡمٍٖ إِلََِا ٱتۡ� عَِلۡۡمٍٖ إِلََِا ٱتۡ�

اۚ{ ]يونس: 36[، ويقول: }وََمََّا لهََُمم بََِِهُِ مَِّنم عَِلۡممٍٖ إِنَِم يتََُبٗعُِۡوۡنََ وََمََّا لهََُمم بََِِهُِ مَِّنم عَِلۡممٍٖ إِنَِم يتََُبٗعُِۡوۡنََ  ِ شََيًۡۡٔ �ً ۚلََا يُۡغَۡنَِىٰ مَََِّنَ ٱلۡۡحَُقَ� ا ِ شََيًۡۡٔ �ً لََا يُۡغَۡنَِىٰ مَََِّنَ ٱلۡۡحَُقَ�
ِ شََيۡمئًًا{ ]النجــم: 28[، ولا يجوز هجر نقلِّ الثقة  َقَ� ِ شََيۡمئًًاإِلََِا الَظََََّنَ وَإِنََ الَظََّنَ لََا يُۡغَمنَِىٰ مَِّنَ الۡحُم َقَ� إِلََِا الَظََََّنَ وَإِنََ الَظََّنَ لََا يُۡغَمنَِىٰ مَِّنَ الۡحُم

لظنون زائفة. 
وأجيــب عنــه: بأنَ صــرْفَ الأمرِ عــن الوجوب بقرينــةٍ غير النص ليس مــن الظنون 
الزائفــة؛ لأنَ القرائنَ الصارفة قًد أوقًعت لنــا العلم بوجوب قًبوله، فلا يجوز القول بأنه 

اتباع للظن بلا حقيقة، على أن المرادَ بالظن في الآيات الظن الذي لا دليلِّ عليه)3).
الدليــلِّ الثاني: أن النــصَ والإجماع قًرينتانِ تقويان على صــرف الأمر من الوجوب 
إلــى غيــره، أمــا غيرهما مــن القرائن فليســت في مســتواهما مــن القوة، فالعــدول عن 
الوجــوب بغيرهما انحراف عــن الطريق الصحيح، وتقوُل على الله ورســوله، وخروجٌ 

على مدلولات الخطاب في لغة القرآن والسنة. 

)1)  يراجع: المحصول للرازي )3/ 75(، مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي )ص263).
)2)  يراجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )3/ 41).

)3)  يراجع: الإحكام لابن حزم )3/ 91(، العدة لأبي يعلى )3/ 874).
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وأجيــب عنه: لا نســلم أنَ غير النصوص لا يصلــح أن يكون قًرينة تصرف الأمر من 
الوجوب إلى غيره، بلِّ إن كلِّ القرائن المعتبرَة شرعًا تصلحُ أن تكون صارفةً للأمر من 
الوجــوب إلى غيره، كمــا صلحت هذه القرينة أن تكون دليلًا على الأحكام الشــرعية، 
ولا فــرق، فإن منعتــم أن تكون أية قًرينــة صارفة فامنعوا أن تكون دلــيلًا على الأحكام 

الشرعية، وهذا يلزم منه ترك أكثر الأدلة الشرعية، وهذا باطلِّ، فبطلِّ ما أدى إليه)1). 
الدليــلِّ الثالث: أن الأمرَ الــذي احتفَت به القرينة غير النصية مثله مثلِّ الأمر المطلق 
العــاري عن القرينة، وهذا الأخير للوجــوب، فيكون مثله الأمر الذي احتفت به القرينة 

غير النصية في إفادته الوجوب، ولا تصرفه هذه القرينة عن الوجوب إلى غيره)2).
وأجيب عنه: هذا قًياس فاســد الاعتبار؛ لأن الأمــر المطلق يختلف عن الأمر الذي 

احتفَت به القرينة غير النصية، وهذا أمر لا يمكن لعاقًلِّ إنكارُه.

 المطلب الرابع: الترجيح بين القولين

بعــد ذكر أقًــوال العلماءُ وأدلتهم في القاعدة، ومناقًشــة ما أمكن مناقًشــته: يتضح لنا 
رجحــان مذهب الجمهور القائلِّ: يصح صرف الأمر عن ظاهره بقرائنَ غير نصية؛ لأن 
ابــن حزم  نفســه خالــف تأصيله )لا يصح صــرف الأمر عن ظاهــره بقرائن غير 
نصية(، فقال بأن الوتر الوارد الأمر به في قًوله : ))يا أهل القرآن، أَوْترُِوا)))3) 
منــدوب، فقــال: »ولأنه  كان ينتقلِّ علــى البعير، فــإذا أراد الفريضة نزل وكان 
يوتــر على البعير«)4)؛ أي: فــكان حكم الوتر حكم المندوب الــذي من خصائصه فعله 
علــى الراحلة، وهذا النوع من القرائن الذي صرف الأمــر عن ظاهره من الوجوب إلى 

الندب ليس بنص)5).

)1)  يراجع: الإحكام لابن حزم )3/ 140(، أثر الاختلاف في القواعد الأصوليَة لمصطفى الخن )ص301).
)2)  يراجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )3/ 90).

)3)  أخرجه الترمذي في ســننه: )حديث رقًم: 453، ج 1/ ص576(، وحســنه، والنسائي في سننه الصغرى: )حديث 
رقًم: 1675، ج 3/ ص228(، من حديث علي بن أبي طالب  واللفظ لهما، وقًال عنه ضياءُ الدين المقدســي 

في الأحاديث المختارة )برقًم: 508(: إسِْناَده صحيح.
)4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )3/ 140)

)5)  يراجع: معالم السنن للخطابي )1/ 285(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )7/ 12). 
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  المبحث الثاني: 

الأثر الفقهي المترتب على خلاف الأصوليين في القرائن غير 

ع بالقاعدة النصية الصارفة للأمر عن الوجوب، مع بيان ربط الفر

 تمهيد:
في هذا المبحث ســأتناول بإذن الله تعالى الجانب التطبيقي للموضوع، وذلك بذكر 
ما أمكنني من الفروع الفقهية، وربطه بالجانب التَأصيليِ للموضوع؛ لأن المقصود من 

التأصيلِّ بناءُ التطبيقات عليه.
ويهــدف هذا المبحث إلى ربط الفروع الفقهية بعلم أصول الفقه وقًواعده؛ لأن هذا 
العلــم لــم يختص بإضافته للفقــه إلا لكونه مفيدًا لــه، ومحققًا للاجتهــاد فيه، وهو أمر 

بالغ الأهمية.
ولا يخفــى أن أثــر التأصيــلِّ لا يظهــر إذا كان بمنــأى عــن التطبيق، فربــط التأصيلِّ 
بالتطبيــق الفقهي يكشــف عــن مدى أهميــة الأصلِّ، وضــرورة الاعتناءُ بــه، وكما قًال 
الشــاطبي : »كلُِّ مســألة مرســومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو 

آداب شرعية، أو لا تكون عونًا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية«)1).
بــلِّ إن الشــاطبي  نقد إدراج مســائلِّ ينبنــي عليها فقه، إلا أنــه لا يحصلِّ من 
الــخلاف فيهــا خلاف في فرعٍ من فروع الفقه، فقال: »وكلِّ مســألة في أصول الفقه ينبني 
عليهــا فقــه إلا أنه لا يحصــلِّ من الخلاف فيهــا خلاف في فرع من فــروع الفقه، فوضع 
الأدلــة علــى صحة بعــضُ المذاهــب أو إبطاله عارية أيضًــا كالخلاف مــع المعتزلة في 
الواجب المخير والمحرم المخير؛ فإن كلِّ فرقًة موافقة للأخرى في نفس العملِّ، وإنما 
اختلفــوا في الاعتقــاد بناءُ علــى أصلِّ محرر في علــم الكلام، وفي أصول الفقــه له تقريرٌ 
أيضًا، وهو: هلِّ الوجوب والتحريم أو غيرهما راجع إلى صفة الأعيان، أو إلى خطاب 

الشارع؟ وما أشبه ذلك من المسائلِّ التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه«)2).
)1)  الموافقات للشاطبي )1/ 37).
)2)  الموافقات للشاطبي )1/ 39).
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والتطبيقات الفقهية تزداد أهميتها إذا كانت منتشــرة في أكثر الأبواب الفقهية، ويكثر 
الســؤال عــن أحكامهــا في الشــرع المطهــر، فحينئذ تتأكد ضــرورة الربط بيــن الجانب 

التأصيلي، والجانب التطبيقي.
وعلــى هذا فقد ترتب على خلاف العلمــاءُ في القاعدة الأصولية التي نحن بصددها 
خلاف في كثير من الفروع الفقهية، وسأقًوم -إن شاءُ الله- بذكر ما أمكنني الاطلاع عليه 

من هذه الفروع الفقهية مع ربط الفرع بالقاعدة الأصلية.
الفرع الأول: حكم فعل الاستنثار)1) في الوضوء

تحرير مَحل النزاع:
لا خلاف بيــن الفقهاءُ أنه لا يجب على المســتيقظ من نومه أن يســتنثر في الوضوءُ، 
ويســتحب لــه ذلك، ولــم يذهب إلى وجوبــه أحد، وإنما شــرع لأنه يذهــب ما يلصق 

بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه، فيكون سببًا لنشاط القارئ، وطرد الشيطان)2).
واختلفوا في الاستنثار في الوضوءُ لغير المستيقظ من نومه، والاختلاف على مذهبين:
المذهب الأول: أن الاســتنثار واجب، وهو المشــهور من مذهب الحنابلة)3)، وإليه 

ذهب الظاهرية)4)، وهو مذهب طائفة من أهلِّ العلم)5). 
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليــل الأول: أمــر رســول الله  في الحديــث الصحيــح: ))مََــنْ تَوَضَــأَ 
فَلْيَسْتَنْثرِْ)))6).

)1)  الاستنثار هو: دفع الماءُ من الأنف، والاستنشاق: أخذه بريح الأنف، وقًيلِّ: هما بمعنى واحد، وهو: تطهير الأنف 
بالماءُ. يراجع: الاستذكار لابن عبد البرَ )1/ 122(، التعريفات الفقهية للبرَكتي )ص26).

)2)  يراجع: المجموع شرح المهذب )1/ 366(، نيلِّ الأوطار للشوكاني )1/ 176).
)3)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 88(، المبدع في شرح المقنع )1/ 100).

)4)  يراجع: المحلى بالآثار )1/ 202). 
)5)  كإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، ومن أهلِّ البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله، وبه قًال ابن 
أبي ليلى، وحماد بن أبي سليمان. يراجع: مسائلِّ الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لابن بهرام )2/ 276(، الأوسط في 
السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر )1/ 377(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )4/ 36(، المغني 

لابن قًدامة )1/ 88(، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن )1/ 263(، نيلِّ الأوطار للشوكاني )1/ 176).
)6)  أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة  )حديث رقًم: 161، ج 1/ ص43).
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وجه الاستدلال من الحديث: أن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن الأنف لا 
يزال مفتوحًا، ولا غطاءُ يستره، وهذا بخلاف الفم)1).

وأجيــب عنه: بأن هــذا الأمرَ مصــروفٌ عن الوجــوبِ إلى الاســتحباب بقرينة: أن 
معظــم ما جاءُ من الحث على الاســتنثار في الوضوءُ إنما جاءُ لأجــلِّ ما فيه من المعونة 
علــى القــراءُة، وتنقية مجــرى النفس الذي تكــون به القــراءُة، وبإزالة ما فيــه من الثقلِّ 
تصح مخارج الحروف، ولأن غســلِّ باطن الوجه غير واجب علينا في الوضوءُ، فيدخلِّ 

فيه الأنف)2). 
ورد الظاهرية: بأن هذه القرينة عقلية اجتهادية، وهي لا تصرف الأمر عن الوجوب، 

والذي يصرف الأمر عن الوجوب قًرينة من نص أو إجماع)3). 
الدليــلِّ الثــاني: أن الأنف جزءُ من الوجه، فالوجه ما تتــم به المواجهة، وهذا العضو 
تتــم بــه المواجهة، كما تتم المواجهة ببقية أجزاءُ الوجه، وقًد أمر الله جلِّ جلاله بغســلِّ 

الوجه، والأنف جزءُ منه، فوجب أن يُغسلِّ معه)4).
وأجيــب عنــه: بأن هذا الــكلام فيه نظــر، فالأظهر أن الأنــفَ ليس مــن الوجه على 
الحقيقــة؛ وذلــك لأنــه وإن كان في الظاهر من الوجــه، لكن المطلوب تغســيله إنما هو 

باطن الأنف، ولا شك أن الباطن ليس مما يواجه به)5). 
المذَهب الثاني: أن الاستنثار سنة، وهو مذهب الحَنفَيَةِ)6)، والمَالكيَةِ)7)، والشَافعِيَة)8)، 

ورواية أخرى عن أحمد)9). 
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

)1)  يراجع: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )2/ 31(، المغني لابن قًدامة )1/ 88).
)2)  يراجع: معالم السنن للخطابي )1/ 55(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )1/ 251).

)3)  يراجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )3/ 97).
)4)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 88).

)5)  يراجع: تبيين الحقائق شرح كنز الدقًائق للزيلعي )1/ 13(، شرح التلقين للمازري )1/ 159).
)6)  يراجع: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )1/ 338(، المبسوط للسرخسي )1/ 62).

)7)  يراجع: التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب )1/ 20(، التبصرة للخمي )1/ 11).
)8)  يراجع: الحاوي الكبير للماوردي )1/ 103(، المجموع شرح المهذب للنووي )1/ 355).

)9)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 88(، العدة شرح العمدة لبهاءُ الدين المقدسي )ص30).
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الدليــل الأول: قًــول النبــي : ))مَــن أتم الوضــوء كَما أمَــره الله تعالى، 
فالصلوات المكتوبات كَفارات لما بينهن)))1).

وجــه الاســتدلال مــن الحديث: أنه ليــس في أمــر الله في صفة الوضــوءُ المذكور في 
الكتاب العزيز ذكر الاستنثار، فدلَ ذلك على أنه غير واجب)2).

وأجيب عنه: بأن تفسير الحديث من هذا الوجه فيه نظر؛ فالأظهر: أن أمر رسول الله 
 أمر من الله تعالى، والنبي  أمر بالاســتنثار، فيكون الاستنثار 

داخلًا في أمر الله تعالى.
الدليل الثاني: وهو للحَنفيَةِ: قًالوا: إن الواجب في باب الوضوءُ غســلِّ ثلاثة أعضاءُ، 
ومســح الرأس، وداخلِّ الأنف ليس من جملة الواجبات، والزيادة على النص لا تجوز 

إلا بما يثبت به النسخ)3). 
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أن الزيادةَ على النص لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ، كما 

هو مقرر في موضعه)4).
الترجيــح: بعــد ذكر مذاهب الفقهاءُ وأدلتهم، ومناقًشــة ما أمكن مناقًشــته: يتبين لنا 
أن الراجــح هــو المذهب الأول: الاســتنثار واجــب؛ لأن كلِّ من وصــف وضوءُ النبي 
 مســتقصيًا، ذكر أنه اســتنثر، ومداومته على الاســتنثار تدل على وجوبه؛ 
لأن فعلــه يصلــح أن يكون بيانًا وتفصــيلًا للوضوءُ المأمور به في كتــاب الله، وكونه من 
الفطــرة لا ينفــي وجوبه؛ لاشــتمال الفطرة علــى الواجب والمنــدوب، ولذلك ذكر في 

الفطرة الختان، وهو واجب)5).
وجه ارتباط الفرع بالقاعدة:

يتضح مما سبق أن الخِلافَ في القاعدةِ انبنى عليه خلاف في الفرع:

)1)  أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان  )حديث رقًم: 231، ج 1/ ص208).
)2)  يراجع: حاشية السندي على سنن ابن ماجه )1/ 172(، موسوعة أحكام الطهارة للدُبْيَانِ )9/ 193 ،192).

)3)  يراجع: المبسوط للسرخسي )1/ 62(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )1/ 21).
)4)  يراجع: شرح الزركشي على مختصر الخرقًي )6/ 279).

)5)  يراجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال )1/ 255(، المغني لابن قًدامة )1/ 89).
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فمــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــرَ يُصــرف عن الوجــوب بقرينــةٍ غير النــص، وهم 
الجمهــور، قًالوا في الفرع: الاســتنثار ســنة في الوضــوءُ، فمع الأمر به -الاســتنثار- إلا 
أن هــذا الأمــر مصروف عن الوجــوب لقرينةٍ عَقليَــةٍ اجتهاديَة، وهــي أن معظم ما جاءُ 
مــن الحث والتحريضُ على الاستنشــاق في الوضوءُ إنما جاءُ لمــا فيه من المعونة على 
القــراءُة، وتنقيــة مجرى النفس الــذي تكون به القــراءُة، وبإزالة ما فيه مــن الثقلِّ تصح 

مخارج الحروف.
ومــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــرَ لا يُصرف عــن الوجــوبِ إلا بقرينــة النص، وهم 
الظاهريــة، قًالــوا في الفرع: الاســتنثار واجــب في الوضوءُ للأمر بــه، ولا صارف له عن 

الوجوب من نص أو إجماع.
  الفرع الثاني: 

حكم نقض المرأة شعرها في غسل الحيض والنفاس.
اختلــف الفقهــاءُ في نقضُ المَرأةِ شــعرَها في غســلِّ الحيضُ والنفــاس، والاختلاف 

على مذهبين:
المذَهـب الأول: لا تنقـضُ المـرأة شـعرها في غسـلِّ الحيـضُ والنفـاس إن وصـلِّ 
والشَـافعِيَةِ)3)،  والمَالكيَـةِ)2)،  الحَنفَيَـةِ)1)،  مذهـب  وهـو  الشـعر،  أصـلِّ  إلـى  المـاءُ 

.(4 الحنابلـة) وبعضُ 
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: ما رواه مسلم عن أم سلمة  أنها قًالت للنبي : ))يا 
رســول الله إني امَرأة أشــد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن 

تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين الماء عليك، فتطهرين)))5).

)1)  يراجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1/ 34(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقًائق )1/ 14).
)2)  يراجع: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب )ص132(، الذخيرة للقرافي )1/ 313).

)3)  يراجع: الحاوي الكبير للماوردي )1/ 225(، المجموع شرح المهذب للنووي )2/ 187).
)4)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 166(، الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن المقدسي )1/ 219).

)5)  أخرجه مسلم من حديث أم سلمة  )حديث رقًم: 330، ج 1/ ص259).
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وجه الاســتدلال مَن الحديث: أنه ثبت بهذا الحديث عدم وجوب النقضُ للشعر في 
الجنابة، وعليه يقاس غسلِّ الحيضُ والنفاس، فوجب الاستواءُ في الحكم؛ لأنه موضع 

من الجسم، فاستوى فيه الحيضُ والجنابة، كسائر الجسم)1). 
الدليــل الثــاني: ما رواه مســلم، قًــال: بلغ عائشــة أن عبــد الله بن عمرو بــن العاص 
يأمر النســاءُ إذا اغتســلن أن ينقضن رؤوســهن، فقالت: ))يا عجبًا لابن عمرو هذَا، يأمَر 
النســاء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوســهن! أفلا يأمَرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كَنت 
أغتســل أنا ورســول الله  مَن إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 

ثلاث إفراغات)))2).
وجــه الاســتدلال مَــن الحديــث: الحديــث لــم يتعــرض لغســلِّ الجنابــة، بــلِّ تعــرض 
ــر  ــه يأم ــه كون ــرت علي ــا أنك ــلِّ؛ لأنه ــملِّ كلِّ غس ــق يش ــو مطل ــام، فه ــه ع ــلِّ بوج للغس
ــو كان ثمــة فــرق بيــن غســلِّ وغســلِّ،  ــهن، ول النســاءُ إذا اغتســلن أن ينقضــن رؤوس

.(3(
 لبينتــه

وأمــا أمــر عبد الله بن عمرو بالنقضُ: فيحتملِّ أنــه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون 
ذلــك في شــعر لا يصــلِّ إليه الماءُ، أو يكــون مذهبًا له أنه يجب النقــضُ بكلِّ حال، كما 
حكي عن غيره، ولم يبلغه حديث أم ســلمة، وعائشــة، ويحتملِّ أنه كان يأمرهن بذلك 

على الاستحباب لا الإيجاب)4). 
المذَهــب الثاني: يجب على المرأة نقضُ ضفيرتها في غُسْــلِّ الحيضُ والنفاس، وهو 
المشــهور من مذهب الحَناَبلةِ)5)، وابــن حزم من الظَاهريَةِ)6)، وقًد اســتدلوا على ذلك 

بأدلة منها:

)1)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 166).
)2)  أخرجه مسلم من حديث عائشة  )حديث رقًم: 331، ج 1/ ص260).

)3)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 166).
)4)  يراجع: شرح النووي على مسلم )4/ 13، 12(، نيلِّ الأوطار للشوكاني )1/ 311).

)5)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 166(، الشرح الكبير على متن المقنع )1/ 218).
)6)  يراجع: المحلى بالآثار )1/ 285).
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الدليــل الأول: ما رواه البخاري عن عائشــة  أن النبي  قًال لها 
لما حاضت: ))انقضي رأســك، وامَتشــطي)))1). وترجم له البخاري: »باب نقضُ المرأة 

شعرها عند غسلِّ المحيضُ«.
وجه الاســتدلال مــن الحديث: أن هذا أمر، والأمر للوجــوب ما لم يصرفه صارف 
-قًرينــة- مــن نص أو إجمــاع، ولا صارف هنــا، فبقي الأمر على أصلــه من الوجوب، 
ولأن الأصلِّ في الغســلِّ استيعاب جميع الشــعر، والتيقن من وصول الماءُ إلى البشرة، 
بخلاف المســح، فلا يســقط ذلك إلا حيث أســقطه النص، وليس ذلــك إلا في الجنابة 

فقط، وقًد صحَ إجماعًا بأن غسلِّ النفاس، كغسلِّ الحيضُ)2). 
وأجيب عنه: ليس في هذا الحديث أمر بالغســلِّ، ولو كان فيه أمر لم يكن فيه حجة؛ 
لأن ذلك ليس هو غسلِّ الحيضُ، إنما أمرت بالغسلِّ في حال الحيضُ للإحرام بالحج؛ 
لأن غســلِّ الإحرام لا يتكرر، ولا مشــقة في نقضُ الشــعر فيه، وغسلِّ الحيضُ والنفاس 
يوجــد فيه هذا المعنى، بخلاف غســلِّ الجنابة فإنه يتكرر فيشــق النقــضُ فيه، فلم يأمر 
فيــه بنقضُ الشــعر، ولو ثبــت الأمر بالنقضُ حملِّ علــى الندب جمعًا بيــن الأحاديث، 
ولأن ما فيه يدل على الندب، وهو المشــط، والســدر، وهما ليســا بواجب، فما هو من 

ضرورته أولى)3). 
الدليل الثاني: أن الأصلَِّ إيجاب نقضُ الشعر حتى يتحقق وصول الماءُ إلى ما يجب 
غســله، فعفي عن هذا في غســلِّ الجنابة؛ لأنه يكثر فيشــق ذلك فيه، والحيضُ بخلافه، 

فبقي على مقتضى الأصلِّ في الوجوب)4). 
وأجيب عنه: بأن الواجب هو غسلِّ الشعر على خلاف في هذا، فإذا تحققنا من إيصال 
الماءُ إلى جذور الشعر فقد فعلِّ الواجب، سواءُ كان الشعر مضفورًا، أو غير مضفور)5).

)1)  أخرجه البخاري من حديث عائشة  )حديث رقًم: 316، ج 1/ ص70).
)2)  يراجع: المحلى بالآثار )1/ 285).

)3)  يراجع: فتح الباري لابن رجب )2/ 105(، الشرح الكبير على متن المقنع )1/ 219).
)4)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 166(، الشرح الكبير على متن المقنع )1/ 219).

)5)  يراجع: موسوعة أحكام الطهارة )6/ 442).
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الترجيــح: بعــد ذكر مذاهب الفقهاءُ وأدلتهم، ومناقًشــة ما أمكن مناقًشــته: يتبين لنا 
أن الراجح هو المذهب الأول: لا تنقضُ المرأة شــعرها في غســلِّ الحيضُ والنفاس إن 
وصلِّ الماءُ إلى أصلِّ الشــعر؛ لما رواه مسلم عن عائشة : ))أن أسماءُ)1) سألت 
النبي  عن غســلِّ المحيضُ ؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءُها وسدرتها، فتطهر 
فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم 
تصب عليها الماءُ، ثم تأخذ فرصة ممســكة فتطهر بها. فقالت أسماءُ: وكيف تطهر بها؟ 
فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته 
عن غســلِّ الجنابة؟ فقال: تأخذ ماءُ فتطهر فتحســن الطهــور أو تبلغ الطهور، ثم تصب 
على رأســها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيضُ عليها الماءُ. فقالت عائشة: نعْم 

النساءُ نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياءُ أن يتفقهن في الدين)))2). 
ففي الحديث أمر النبي  أســماءُ أن تدلك رأســها دلكًا شديدًا، ولو كان 

النقضُ واجبًا لبينه الرسول  لها)3). 
وجه ارتباط الفرع بالقاعدة:

يتضح مما سبق أن الخلاف في القاعدة انبنى عليه خلاف في الفرع:
فمن قًال في القاعدة: إن الأمر يُصرف عن الوجوب بقرينة غير النص، وهم الجمهور، 
قًالوا في الفرع: لا تنقضُ المرأة شــعرها في غســلِّ الحيضُ والنفاس إن وصلِّ الماءُ إلى 
أصلِّ الشــعر، فمع الأمر به -النقضُ- إلا أن هــذا الأمر مصروف عن الوجوب لقرينة، 

وهي: المشقة.
ومــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــر لا يُصرف عــن الوجــوب إلا بقرينــةِ النص، وهم 
الظاهرية، قًالوا في الفرع: النقضُ واجب للأمر به، ولا صارف له عن الوجوب من نص 

أو إجماع.
)1)  ليســت هِــي أخت عائشَِــة وَإنِما هِــي امرأة من الأنصــار يقال لها: أَسْــمَاءُُ بنِت شَــكَلٍِّ؛ بفَِتْحَتَيْــنِ، وقًال الخطيب 
البغدادي: إنها أســماءُ بنت يزيد بن السكن خطيبة النســاءُ، وصوبه بعضُ الحفاظ المتأخرين؛ لأنه ليس في الأنصار من 
اســمه شكلِّ، ويجوز تعدد الواقًعة. يراجع: الأســماءُ المبهمة في الأنباءُ المحكمة للخطيب البغدادي )1/ 28(، شرح 

النووي على مسلم )4/ 16(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن )5/ 80).
)2)  أخرجه مسلم من حديث عائشة  )حديث رقًم: 332، ج 1/ ص261).

)3)  يراجع: المغني لابن قًدامة )1/ 166(، موسوعة أحكام الطهارة للدُبْيَانِ )6/ 436، 435).
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  الفرع الثالث: 
حكم الوضوء عند العود إلى الجماع.

تحرير مَحل النزاع:
لا خلاف بين الفقهاءُ في جواز وطءُ الرجلِّ لجماعة نسائه في غسلِّ واحد)1).

وإنمــا اختلفوا فيمن جامع أهله ثم أراد أن يعود، أو أراد أن يطوف على نســائه: هلِّ 
يجب عليه الوضوءُ بين الجماعين؟ والاختلاف على مذاهب، أشهرها اثنان)2):

المذهب الأول: يجب الوضوءُ بين الجماعين على من جامع أهله ثم أراد أن يعود، 
أو أراد أن يطوف على نســائه، وهذا المذهب اختاره ابن حبيب)3) من المَالكِيَة)4)، وهو 

مذهب الظاهرية)5).
وقًد اســتدلوا على ذلك بأدلة منها: قًول النبي : ))إذا أتى أحدكَم أهله، 

ثم أراد أن يعود فليتوضأ)))6).
وجــه الاســتدلال مــن الحديــث: أن قًولــه: ))فليتوضــأ)) أمــر، والأمــر للوجــوب مــا 
لــم يصرفــه صــارف -قًرينــة- مــن نــص أو إجمــاع، ولا صــارف هنــا، فبقــي الأمــر 

)1)  يراجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال )1/ 381).
)2)  قًيلِّ: يســتحب له غســلِّ فرجه مطلقًا، سواءُ عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها، وهذا مذهب جمهور المَالكيَة. 

يراجع: التاج والإكليلِّ لمختصر خليلِّ للمواق )1/ 461).
وقًيلِّ: يجب غســلِّ فرجه، وهو مذهب إســحاق بن راهويه. يراجع: الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختلاف لابن 

المنذر)2/ 95(، فتح الباري لابن حجر )1/ 377).
وقًيلِّ: إن كانت الموطوءُة أخرى وجب غسلِّ الفرج؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها، اختاره بعضُ المَالكيَة. يراجع: حاشية 

الصاوي على الشرح الصغير )1/ 176).
)3)  هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن ســليمان بن هارون بن جاهمة ابن الصحابي عباس بن مرداس الســلمي 
العباســي الأندلسي القرطبي المالكي، كان عالمًا بالتاريخ والأدب، كان رأسًا في فقه المَالكيَة، له تصانيفُ كثيرة، قًيلِّ: 
تزيد على الألف منها: الواضحة في الفقه والسنن، وكتاب في فضلِّ الصحابة، وكتاب في غريب الحديث، وتفسير موطأ 
مالــك، وكتــاب حروب الإسلام، ولد  ســنة 174هـ، وتوفي ســنة 238هـ. يراجع: تاريخ علمــاءُ الأندلس لابن 

الفرضي )1/ 312(، الديباج المذهب لابن فرحون )2/ 8).
)4)  يراجع: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليلِّ )1/ 174(، فتح الباري لابن حجر )1/ 376).

)5)  يراجع: المحلى بالآثار )1/ 102).
)6)  أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري  )حديث رقًم: 308، ج 1/ ص249).
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بالوضــوءُ علــى مــن جامــع أهلــه ثــم أراد أن يعــود، أو أراد أن يطــوف علــى نســائه علــى 
ــه مــن الوجــوب)1). أصل

وأجيب عنه: بأن الأمرَ بالوضوءُِ في هذا الحديث محمول على الندب، والقرينة التي 
صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندبِ هي أنه جاءُ في بعضُ الروايات زيادة: ))فإنه أنشط 
للعــود)))2)، وهذا التعليلِّ يفيدُ أن الأمر للإرشــاد والندب؛ لأن تحصيلِّ النشــاط للعود 
ليس بواجب، فكذلك الوسيلة له، وهو الوضوءُ، فهو تصريح بالحكمة من الوضوءُ)3).
المذهــب الثاني: يســتحب الوضوءُ بيــن الجِمَاعين على من جامع أهلــه ثم أراد أن 

يعود، أو أراد أن يطوف على نسائه، وهو مذهب الشَافعِيَة)4)، والحَناَبلَِة)5).
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليــل الأول: مــا رواه قًتــادة قًال: حدثنا أنــس بن مالك  قًــال: ))كَان النبي 
 يدور على نسائه في الساعة الواحدة مَن الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، 

قال: قلت لأنسَ أو كَان يطيقه؟ قال: كَنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين)))6).
وجه الاســتدلال من الحديث: لم يذكر أنــس بن مالك  في هذا الحديث أنه 

 كان يغتسلِّ بين الجماعين)7).
الدليل الثاني: أن الوضوءَُ في هذه الحالة فيه فوائد، منها: تقوية العضو، فيزيد النشاط، 

وتتم اللذة، وتزال النجاسة، وهي رطوبة فرج المرأة، لذلك استحب له ذلك)8).

)1)  يراجع: المحلى بالآثار )1/ 102(، فتح الباري لابن حجر )1/ 376).
)2)  هــذه الزيــادة أخرجهــا البيهقي في الســنن الــكبرَى )حديث رقًــم: 985، ج 1/ ص314(، وأخرجهــا الحاكم في 
المســتدرك )حديث رقًم:542، ج 1/ ص254(، وقًال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ، إنما أخرجاه إلى قًوله: ))فليتوضأ)) فقط، ولم يذكرا فيه: ))فإنه أنشــط للعود))، وهذه لفظة تفرد بها شــعبة، عن 

عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما«، ووافقه الذهبي. 
)3)  يراجع: فتح الباري لابن حجر )1/ 377(، نيلِّ الأوطار للشوكاني )1/ 272).

)4)  يراجع: الحاوي الكبير )9/ 316(، بحر المذهب للروياني )9/ 309).
)5)  يراجع: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح )1/ 175(، الروض المربع للبهوتي )1/ 156).

)6)  أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك  )حديث رقًم: 268، ج 1/ ص62).
)7)  يراجع: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )1/ 174(، نيلِّ الأوطار )1/ 289).

)8)  يراجع: الحاوي الكبير )9/ 316(، المغني لابن قًدامة )7/ 300).
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الترجيـح: بعـد ذكـر مذاهـب الفقهـاءُ، وأدلتهـم، ومناقًشـة مـا أمكـن مناقًشـته: يتبيـن 
لنـا أن الراجـحَ هـو المذهـب الثـاني: يسـتحب الوضـوءُ بيـن الجِمَاعيـن علـى مـن جامع 
أهلـه ثـم أراد أن يعـود، أو أراد أن يطـوف علـى نسـائه؛ لمـا روته عائشـة  قًالت: 
))كَان النبـي  يجامَـع ثـم يعـود ولا يتوضـأ)))1)، فالحديـث واضـح الدلالـة 

علـى عـدم وجـوب الوضـوءُ بيـن الجِمَاعيـن علـى مـن جامـع أهلـه، ثـم أراد أن يعـود، 
أو أراد أن يطـوف علـى نسـائه)2)، ويؤيـده حديـث: ))إنمـا أمَـرت بالوضـوء إذا قمت إلى 

الـصلاة)))3) )4).
وجه ارتباط الفرع بالقاعدة:

يتضح مما سبق أن الخلاف في القاعدة انبنى عليه خلاف في الفرع.
فمن قًال في القَاعدةِ: إن الأمرَ يُصرف عن الوجوبِ بقرينة غير النص وهم الجمهور، 
قًالوا في الفرع: فمع الأمر بالوضوءُ عند معاودة الجماع، إلا أن هذا الأمر مصروف عن 

الوجوب لقرينة، وهي: الحكمة منه وهي النشاط.
ومــن قًــال في القَاعــدةِ: إن الأمــر لا يُصــرف عن الوجــوب إلا بقرينــة النص، وهم 
الظَاهريَــة، قًالــوا في الفرع: الوضــوءُ واجب للأمر به، ولا صارف لــه عن الوجوب من 

نص أو إجماع.
  الفرع الرابع: 

حكم صلاة المنفرد خلف الصف.
الأصــلِّ في صلاة الجماعة أن يكــون المأمومون صفوفًا متراصَةً، فإذا صلى المأموم 

خلف الصفوف وحده، فقد اختلف أهلِّ العلم في حكم صلاته على ثلاثة مذاهب:

)1)  أخرجه الطحاوي في شــرح معاني الآثار من حديث عائشــة  )حديث رقًم: 774، ج 1/ ص127(، وقًال 
عنه العيني في نخب الأفكار )2/ 551(: »إسناده صحيح؛ لأن رجاله ثقات يحتج بهم«.

)2)  يراجع: فتح الباري لابن حجر )1/ 377(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )3/ 213).
)3)  أخرجــه أحمــد في مســنده )حديث رقًــم: 2549، ج 3/ ص154(، وأبو داود في ســننه )حديث رقًم: 3760، ج 
5/ ص585(، والترمذي في سننه )حديث رقًم: 1847، ج 3/ ص346(، وقًال: »هذا حديث حسن«، واللفظ لهم.

)4)  يراجع: شرح ابن ماجه لمغلطاي )ص744(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )3/ 213).
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المذَهب الأول: لا تصح صلاته، وهو مذهب الإمام أحمد)1)، والظَاهريَة)2)، وبعضُ 
أهلِّ العلم)3)، وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليــل الأول: مــا روي عــن وابصة بن معبــد) (4 قًال: ))صلــى رجلٌ خلف 
الصف وحده، فأمَره النبي  أن يعيد)))5).

وجه الاســتدلال من الحديث: أن قًوله: ))فأمَــره النبي  أن يعيد)) الأمر 
فيــه للوجوب ما لم يصرفه صــارف -قًرينة- من نص أو إجماع، ولا صارف هنا، فبقي 
الأمــر بإعادة الــصلاة على من صلَى منفردًا على أصله مــن الوجوب، ولولا أن صلاته 
فاســدة ما أمره بالإعــادة؛ لأن الإعادة تكليف وإلزام في أمر قًــد فُعلِّ وانتهى منه، ولولا 

فساده ما ألزمه بإعادته)6).
وأجيــب عنه: بأن الأمر بإعادة الــصلاة في الحديث محمول علــى الندَب، والقرينة 
التــي صرفت الأمر عن الوجــوب قًرينة عقلية، وهي أن صحة الــصلاة ثابتة عقلًا، فإذا 
جاءُ اثنان ووقًفا خلف الإمام، فكبرَ أحدهما والآخر لا زال يعدل في موقًفه، فقد ســبق 
أحدهمــا الآخر في تكبيرة الإحرام، ففي تلك اللحظــة عقد تكبيرة الإحرام -وهي جزءُ 
مــن الــصلاة- منفردًا، والذي معه لم يــكبرَ بعد فيعتبرَ منفردًا، ولم يقــلِّ أحدٌ بأن صَلاةَ 

أحدهما باطلة)7).

)1)  يراجع: التعليق الكبير في المسائلِّ الخلافية لأبي يعلى )2/ 442(، شرح منتهى الإرادات )1/ 282).
)2)  يراجع: المحلى بالآثار )2/ 372).

)3)  كإســحاق بــن راهويــه والنخعي وابــن المنــذر. يراجع: المبدع في شــرح المقنع )2/ 96(، الأوســط في الســنن 
والإجماع والاختلاف )4/ 184).

)4)  هو: وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث أبو سالم، صحابي، قًدم على رسول الله  في عشرة رهط من 
بني أســد ســنة 9هـ، فأســلموا ورجع إلى قًومه، ثم نزل بالجزيرة وســكن الرقًة، وتوفي بها في حدود الستين من الهجرة، 
وكان صالحًا عابدًا بكاءًُ، روى عن النبي  أحاديث، وروى عنه ابناه عمرو وسالم وغيرهما. يراجع: معرفة 

الصحابة لأبي نعيم )5/ 2724(، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حَجَر )6/ 461).
)5)  أخرجه ابن ماجه في ســننه )حديث رقًم: 1004، ج 2/ ص137(، واللفظ له، والترمذي في ســننه )حديث رقًم: 
230، ج 1/ ص305(، وقًال: »حديث وابصة حديث حسن«، وابن أبي شيبة في مصنفه )حديث رقًم: 5887، ج 2/ 

ص11( من حديث وابصة بن معبد ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
 )حديث رقًم: 1105، ج 1/ ص345).

)6)  يراجع: المغني لابن قًدامة )2/ 155(، المحلى بالآثار )2/ 372).
)7)  يراجع: المجموع شرح المهذب )4/ 298).
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ونوقًش هذا الجواب: بأنه إذا اســتدام انفراده عن الصف بطلت، وإذا كان يســيرًا لم 
تبطلِّ، كما قًيلِّ في كَثيرِ العملِِّ في الصلاة، فإن صلاته باطلة، وقًليلِّ العملِّ لا تبطلِّ)1).

الدليــل الثاني: ما روي أن النبــي  رأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف، 
فوقًــف عليه نبــي الله  حين انصرف، وقًــال: ))اســتقبل صلاتك، لا صلاة 

للذَي خلف الصف)))2). 
وجه الاستدلال من الحديث: أن قًوله: ))استقبل صلاتك)) أمر، والأمر للوجوب ما 
لــم يصرفه صارف، وقًد عللِّ النبي  الأمر بالإعادة بقوله: ))لا صلاة للذَي 

خلف الصف)))3).
وأجيــب عنه: يحمــلِّ قًوله : ))لا صلاة)) كاملة، ويــدل على صحة هذا 
التأويــلِّ أنه  انتظره حتى انتهى من صلاتــه، ولو كانت باطلة لما أقًره على 

الاستمرار فيها، وهذا واضح)4).
ونوقًش هذا الجواب: بأنه يجب أن يحملِّ النفي على أصلِّ الصلاة، لا على وصفها، 
كقولــه: لا رجلِّ في البيت، يقتضــي نفيه أصلًا، لا نفي صفاته، ويحتملِّ أن يكون وقًوفه 
عليــه حتى يفرغ القوم من ركوعهم، فيقع البيان لعموم الناس، لا لأن صلاته صحيحة، 

ويحتملِّ أن يكون انتظر حتى يفرغ؛ خوفًا من عدم الإجابة، فيقع في محظور أكبرَ)5). 
المذَهــب الثــاني: صلاتــه صحيحة، ويُكــره لغير عــذر، وهو مذهــب الجمهور من 

الحَنفَيَةِ)6)، والمَالكِيَةِ)7)، والشَافعِيَةِ)8).

)1)  يراجع: التعليق الكبير في المسائلِّ الخلافية بين الأئمة )2/ 452).
)2)  أخرجه أحمد في مسنده )حديث رقًم: 16297، ج 26/ ص224(، وابن ماجه في سننه )حديث رقًم: 1003، ج 
2/ ص135(، واللفظ له، وأبو داود في ســننه )حديث رقًم: 682، ج 2/ ص18(، وابن أبي شــيبة في مصنفه )حديث 
رقًم: 5888، ج 2/ ص11( من حديث علي بن شيبان ، وقًال عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )حديث 

رقًم: 1188، ج 2/ ص498(: »وإسناده قًوي«.
)3)  يراجع: التعليق الكبير في المسائلِّ الخلافية بين الأئمة )2/ 444(، المحلى بالآثار )2/ 374).

)4)  يراجع: المجموع شرح المهذب )4/ 298).
)5)  يراجع: التعليق الكبير في المسائلِّ الخلافية بين الأئمة )2/ 446).

)6)  يراجع: المبسوط للسرخسي )1/ 192(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1/ 146).

)7)  يراجع: شرح التلقين للمازري )1/ 696(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1/ 159).
)8)  يراجع: الحاوي الكبير )2/ 340(، بحر المذهب للروياني )2/ 272).
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وقد استدلوا على ذلك بأدلة مَنها:
الدليــل الأول: حديث أبي بكرة) (1: أنــه انتهى إلى النبي  وهو 
راكع، فركــع قًبلِّ أن يصلِّ إلى الصف، فذكر ذلك للنبي  فقال: ))زادك الله 

حرصًا، ولا تَعُدْ)) )2).
وجه الاستدلال من الحديث: أن أبا بكرة  جاءُ ببعضُ الصلاة خلف الصف 
ولــم يؤمــر بإعادتهــا، وإنما نُهي عــن العود إلى ذلــك، فكأنه وُجه إلى مــا هو الأفضلِّ، 
واستدلوا بذلك على أن الأمر بالإعادة في حديث وابصة للندب جمعًا بين الدليلين)3).

وأجيــب عنه: بأنــه يمكن الجمع بين الدليلين بوجه آخر: وهــو أن حديث أبي بكرة 
مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصفوف، ثم دخلِّ في 
الصــف قًبــلِّ القيام من الركوع: لــم تجب عليه إعادة الصلاة كمــا في حديث أبي بكرة، 

وإلا فتجب إعادة الصلاة؛ لعموم حديث وابصة)4).
الدليــل الثاني: ما رواه ابن عبــاس  قًال: ))ثم قام النبي ، فقمتُ 

عن يساره، فجعلني عن يمينه)))5).
  انفرد خلف النبي  وجه الاستدلال من الحديث: أن ابن عباس
بجــزءُ يســير، ولم يبطلِّ النبــي  تحريمته، وأقًره على الاســتدامة، وفســاد 

الصلاة يستوي فيه الكثير والقليلِّ.
وأجيــب عنــه: بمثلِّ ما تقــدم من حديث أبي بكــرة من أن هذه الصورة اليســيرة من 

الانفراد قًبلِّ الوقًوف في الصفوف لا تضر)6). 

)1)  هو: أبو بكرة الثقفي الطائفي مولى النبي  واسمه نفيع، وهو نفيع بن الحارث، وقًيلِّ: نفيع بن مسروح.
تدلَــى في حصــار الطائف ببكرة، وفــرَ إلى النبي  وعلى يده أســلم، روى جملة أحاديــث، وكان من فقهاءُ 
الصحابة، مات  في خلافة معاوية بن أبي ســفيان بالبصرة ســنة 51هـ، وقًيلِّ 52هـ، وله 63 سنة. يراجع: معرفة 

الصحابة لأبي نعيم )5/ 2680(، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حَجَر )6/ 369).
)2)  أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة  )حديث رقًم: 783، ج 1/ ص156).

)3)  يراجع: معالم السنن للخطابي )1/ 186(، نهاية المطلب في دراية المذهب )2/ 205).
)4)  يراجع: فتح الباري لابن حجر )2/ 269(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )23/ 397).
)5)  أخرجه البخاري من حديث ابن عباس  )حديث رقًم: 117، ج 1/ ص34).

)6)  يراجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 329(، نهاية المطلب في دراية المذهب )2/ 205).
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المذَهــب الثالث: التفصيلِّ: فإن انفرد لعذر أو ضرورة صحت صلاته، وإلا بطلت، 
وهــو قًول عنــد الحَنفَيَة)1)، واختاره ابن تيمية، وتلميذه ابــن القيم)2)، وحجتهم في ذلك 
أدلــة المذهب الثاني، لكنهــم قًالوا: إن نفي صحة الصلاة لا يكــون إلا بفعلِّ محرم، أو 

ترك فرض، والقاعدة أنه لا فرض مع العجز)3). 
الترجيح: بعد ذكْر مذاهب الفقهاءُ وأدلتهم، ومناقًشــة ما أمكن مناقًشته: يتبين لنا أن 
الراجــح هــو المذهب الثالــث: إن انفرد لعذر أو ضرورة صحــت صلاته، وإلا بطلت؛ 

قًياسًا على صحة صلاة المتقدم على الإمام للضرورة، أو الحاجة)4).
وجه ارتباط الفرع بالقاعدة: 

يتضح مما سبق أن الخلاف في القاعدة انبنى عليه خلاف في الفرع:
فمن قًال في القاعدة: إن الأمرَ يُصرف عن الوجوب بقرينة غير النص، وهم الجمهور، 
قًالوا في الفرع: النبي  أمر بإعادة الصلاة على من صلى منفردًا، إلا أن هذا 
الأمــر مصروف عــن الوجوب للقرينة العقلية التي ذكرتهــا في الإجابة عن الدليلِّ الأول 

للمذهب الأول.
ومــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــر لا يُصرف عــن الوجــوب إلا بقرينــة النص، وهم 
الظاهريــة، قًالــوا في الفــرع: إعادة الــصلاة واجبة على مــن صلى منفــردًا للأمر به، ولا 

صارف لها عن الوجوب من نص أو إجماع.
  الفرع الخامس: 

حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن.
اختلــف الفقهــاءُ في حكــم الاضطجــاع بعــد ركعتــي الفجــر علــى الشــق الأيمن، 

والاختلاف على مذاهب، أشهرها اثنان)5):
)1)  يراجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1/ 146).

)2)  يراجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية )23/ 396(، إعلام الموقًعين عن رب العالمين لابن القيم )4/ 187).
)3)  يراجع: مجموع الفتاوى )23/ 396).
)4)  يراجع: مجموع الفتاوى )23/ 396).

)5)  قًيلِّ: إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن مكروه، وممن قًال بذلك: ابن مسعود وابن عمر في رواية 
اختلف فيها عنه، وممن كره ذلك من التابعين الأســود بن يزيد وإبراهيم النخعي، وســعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
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المذهب الأول: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن واجب، لا بد من 
الإتيان به، وهو مذهب الظاهرية)1)، وصححه الشوكاني)2). 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة مَنها:
الدليــل الأول: مــا ر واه أبو هريرة  قًال: قًال رســول الله : ))إذا 

صلى أحدكَم الركَعتين قبل صلاة الصبح، فليضطجع على جنبه الأيمن)))3).
وجه الاســتدلال من الحديث: أن قًوله: ))فليضطجــع)) أمر، والأمر للوجوب ما لم 
يصرفــه صارف -قًرينة- من نص أو إجماع، ولا صــارف هنا، فبقي الأمر بالاضطجاع 

بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن على أصله من الوجوب)4).
وأجيــب عنه: بأن الأمــرَ باِلاضطجاعِ الــوارد في الحَديثِ محمــولٌ على الندب من 
أجلِّ الراحة من طول القيام، والنشاط لصلاة الفرض -الصبح-، وهذه هي القرينة التي 

صرفت الأمر عن الوجوب)5).
الدليــل الثــاني: أن الاضطجــاع بعد ســنة الفجــر على الشــق الأيمن عمــلِّ كثير من 
الصحابة كرافع بن خديج، وأبي موسى الأشعري وأصحابه، وغيرهم كثير، وهم أعلمُ 

.(6(
 الناس بمراد رسول الله

ومن الأئمة مالك. يراجع: شرح مختصر خليلِّ للخرشي )2/ 12(، نيلِّ الأوطار )3/ 29).
وقًيــلِّ: إنــه خلاف الأولى، روى ابن أبي شــيبة عن الحســن أنــه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتــي الفجر. يراجع: 

مصنف ابن أبي شيبة )2/ 55).
وقًيلِّ: التفرقًة بين من يقوم بالليلِّ فيســتحب له ذلك للاستراحة، وبين غيره فلا يشــرع له، واختاره ابن العربي. يراجع: 

المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي )2/ 497(، نيلِّ الأوطار )3/ 29).
وقًيلِّ: الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصلِّ بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، روى ذلك البيهقي عن 

الشافعي. يراجع: السنن الصغير للبيهقي )1/ 272).
)1)  يراجع: المحلى بالآثار )2/ 227). 

)2)  يراجع: نيلِّ الأوطار )3/ 29).
)3)  أخرجــه أحمــد، واللفظ لــه )حديث رقًــم: 9368، ج 15/ ص217(، وأبو داود )حديث رقًــم: 1261، ج 2/ 
صـــ443(، والترمــذي )حديــث رقًــم: 420، ج 1/ ص543(، وقًال عنه: »حديث حســن صحيــح«، من حديث أبي 

. هريرة
)4)  يراجع: المحلى بالآثار )2/ 228(، نيلِّ الأوطار )3/ 29).

)5)  يراجع: الاستذكار )2/ 97(، نيلِّ الأوطار )3/ 29).
)6)  يراجع: المحلى بالآثار )2/ 230).
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وأجيــب عنه: بأن هؤلاءُ الصحابة  خالفهم كثير من الصحابة ، بلِّ 
إن بعضُ الصحابة قًال بكراهة الاضطجاع، وقًول الصحابي ليس بحجة إذا خولف فيه، 

ولم يجمع معه عليه، كما تقرر في الأصول)1).
المذَهب الثاني: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن مندوب ومستحب، 

وهو مذهب الحَنفَيَةِ)2)، وجمهور الشَافعِيَة)3)، والحَناَبلَِة)4). 
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليــل الأول: ما روته عائشــة ، قًالــت: ))كَان النبي  إذا صلى 
ركَعتي الفجر، فإن كَنت مَستيقظة حدثني، وإلا اضطجع)))5).

وجه الاستدلال من الحديث: أنه  كان لا يضطجع مع استيقاظ عائشة 
، فكان ذلك قًرينةً عقليةً لصرف الأمر إلى الندب والاستحباب)6).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة السابق، وحملوا الأمر فيه على الاستحباب والندب 
من أجلِّ راحة المصلي من طول القيام، وللنشاط لصلاة الصبح.

الترجيح: بعد ذكر مذاهب الفقهاءُ وأدلتهم، ومناقًشــة ما أمكن مناقًشته: يتبين لنا أن 
الراجــح هو المذهب الثاني: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشــق الأيمن مندوب 
ومســتحب؛ لأن الترك منــه  الذي لم يقــم دليلِّ صريح علــى خصوصيته 
يخصــص قًوله العام، ويقيد المطلق، ويصلح لصرف الأمــر عن الوجوب إلى الندب، 
والنهــي عــن التحريم إلى التنزيه، وغير ذلك فتَرْكُــه  الاضطجاعَ هنا دليلٌِّ 

على صرف الأمر بالاضطجاع عن الوجوب إلى الندب)7).

)1)  يراجع: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي )19/ 89(، البحر المحيط للزركشي )8/ 55).
)2)  يراجع: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )2/ 20).

)3)  يراجع: المجموع شرح المهذب )4/ 27(، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري )1/ 391).
)4)  يراجع: المغني لابن قًدامة )2/ 94(، الشرح الكبير على متن المقنع )1/ 732).

)5)  أخرجه البخاري )حديث رقًم: 1168، ج 2/ ص57(، ومســلم )حديث رقًم: 743، ج 1/ ص511(، واللفظ 
. له، من حديث عائشة

)6)  يراجع: نيلِّ الأوطار )3/ 29).
)7)  يراجع: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لوَلَوِي )18/ 150).
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وجه ارتباط الفرع بالقاعدة:
يتضح مما سبق أن الخلاف في القاعدة انبنى عليه خلاف في الفرع:

فمن قًال في القاعدة: إن الأمرَ يُصرف عن الوجوب بقرينةٍ غير النص وهم الجمهور، 
قًالوا في الفرع: النبي  أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، إلا أن هذا الأمر 
مصــروف عن الوجوب إلى الاســتحباب والنــدب؛ للقرينة العقلية، وهــي: الراحة من 

طول القيام، والنشاط لصلاة الفرض )الصبح(.
ومــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــرَ لا يُصرفُ عــن الوجــوبِ إلا بقِرينــةِ النص، وهم 
الظَاهريَة، قًالوا في الفرع: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجبٌ للأمر به، ولا صارفَ له 

عن الوجوب من نص أو إجماع. 
 الفرع السادس: الإشهاد على البيع

تحريــر محلِّ النزاع: اتفــق الفقهاءُ على جــواز البيع في الجملــة، واختلفوا في حكم 
الإشهاد على البيع، والاختلاف على مذهبين:

 ، المذَهب الأول: يجب الإشهاد على البيع، فإن باع ولم يشهد فقد عصى الله
والبيع تام، وهو مذهب الظاهرية)1)، وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

م إِذََِا تَۡبَٗايَۡعۡۡتُُمۡ{ ]البقرة: 282[. شَۡهَِدُۡوَٓا
َ
م إِذََِا تَۡبَٗايَۡعۡۡتُُمۡوََأَ شَۡهَِدُۡوَٓا
َ
الدليل الأول: قًوله تعالى: }وََأَ

{ أمر، والأمــر للوجوب ما لم 
م شَََۡهَِدُۡوَٓا

َ
موََأَ شَََۡهَِدُۡوَٓا
َ
وجه الاســتدلال مــن الآية: أن قًوله: }وََأَ

يصرفــه صارف -قًرينة- من نص أو إجماع، ولا صارفَ هنا، فبقي الإشــهاد على البيع 
على أصله من الوجوب)2). 

وأجيــب عنه: بأن القرينةَ العَقليَــةَ هنا صرفت الأمر عن الوجوبِ إلى الندب، وهي: 
أنه في إيجاب الإشهاد على البيع مع كثرته إفضاءُ للوقًوع في المشقة والحرج، والمشقة 

والحرج مرفوعانِ عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة)3).

)1)  يراجع: المحلى بالآثار )7/ 224).

)2)  يراجع: المحلى بالآثار )7/ 225).
)3)  يراجع: المغني لابن قًدامة )4/ 205).



192

العدد السادس والخمسون

الدليل الثاني: قًوله : ))ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم))، وذكر منهم: 
))ورجل كَان له على رجل مَال فلم يشهد عليه)))1).

وجــه الاســتدلال من الحديــث: أن الوعيد الشــديد الــوارد في الحديث يــدلُ على 
وجوب الإشهاد على البيع)2).

وأجيب عنه: بأن معنى قًوله  ))ورجل كَان له على رجل مَال فلم يشهد 
عليه))؛ أي: فأنكره، فإذا دعا لا يستجاب له؛ لأنه المفرط المقصر بما أمر الله تعالى به، 
فكونه لا يســتجاب لصاحب الدين إذا أنكره؛ لأنه هو المفرط، فقد أمر بالإشــهاد ولم 

يشهد، فالحديث أخصُ من المدعى)3).
المذهب الثاني: لا يجب الإشــهاد على البيع، وإنما يندب ذلك، فإن باع ولم يشــهد 

فالبيع صحيح، وهو مذهب الحَنفَيَةِ)4)، والمَالكيَةِ)5)، والشَافعِيَةِ)6)، والحَناَبلَِةِ)7).
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليــلِّ الأول: مــا رُوي: ))أن النبــي  ابتــاع مــن أعرابــي فرسًــا، فقال 
النبــي : ابتعته بكذا. فقال الأعرابي: بلِّ بكــذا، فوجدهما خزيمة بن ثابت 
الأنصــاري)8) يختلفــان في الثمــن، فشــهد خزيمة للنبــي ، فقال لــه النبي 

)1)   أخرجه ابن أبي شــيبة في مصنفه )حديث رقًم: 17144، ج 3/ ص559(، والحاكم في المســتدرك )حديث رقًم: 
3181، ج 2/ ص331(، وقًال عنه: »هذا حديث صحيح على شــرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لتوقًيف أصحاب شعبة 
هــذا الحديث على أبي موســى، وإنما أجمعوا على ســند حديث شــعبة بهذا الإســناد: ))ثلاثة يؤتــون أجرهم مَرتين)) 
وقًــد اتفقــا جميعًا على إخراجه«، وقًــال عنه الذهبي في المهذب في اختصار الســنن الكبيــر )8/ 4149(: »مع نكارته 

إسناده نظيف«.
)2)  يراجع: المحلى بالآثار )7/ 225، 226(، الحاوي الكبير )17/ 4).

)3)  يراجع: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي )1/ 482).
)4)  يراجع: المبسوط للسرخسي )25/ 9(، البناية شرح الهداية للعيني )8/ 12).

)5)  يراجع: المقدمات الممهدات لابن رشد )الجد( )2/ 276(، شرح التلقين للمازَري )2/ 867).
)6)  يراجع: الحاوي الكبير )17/ 4(، بحر المذهب للروياني )14/ 116).

)7)  يراجع: المغني لابن قًدامة )4/ 205(، المحرر في الفقه ابن تيمية )الجد( )2/ 244).
)8)  هو: الصحابي خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن جشم بن مالك الأنصاري، من بني خطمة، يكنى بأبي عمارة، 
شــهد بدرًا وما بعدها، وكانت راية بني خطمة بيده يوم الفتح، وقًاتلِّ في صفين حتى قًتلِّ ســنة 37هـ. يراجع: الطبقات 

الكبرَى لابن سعد )4/ 279(، الاستيعاب لابن عبد البرَ )2/ 448).
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: أحضرتنــا؟ فقال: بلِّ علمت أنك صادق، لا تقول إلا حقًا، فجعلِّ النبي 
 شهادته شهادة رجلين)))1). 

وجه الاســتدلال من الحديث: أن النبي  اشترى الفرس من الأعرابي، 
ولم يُشْهِد على ذلك، ولو كان الإشهاد على البيع واجبًا لأشهد عليه)2).

الدليــلِّ الثــاني: كان الصحابــة  يتبايعون حضرًا وســفرًا، ســهلًا وجبلًا، برًا 
وبحــرًا في عصــره  في الأســواق، ولــم يُنقلِّ عنه أنــه  أوجب 

عليهم الإشهاد على البيع، ولا نُقِلِّ عنهم فعله)3).
الترجيح: بعد ذكر مذاهب الفقهاءُ وأدلتهم، ومناقًشــة ما أمكن مناقًشته: يتبين لنا أن 
الراجح هو المذهب الثاني: لا يجب الإشهاد على البيع، وإنما يندب ذلك، فإن باع ولم 
يشــهد فالبيع صحيح؛ لأن البيع والشراءُ من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في 

حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كلِّ بيعة لأدَى ذلك إلى المشقة والحرج.
لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة مؤجلة الثمن مما يحتاج إلى إشهاد 
وتوثيــق، فيجب التوثيق والإشــهاد على ذلــك؛ للرجوع إلى الوثيقة والشــهود إذا وقًع 

خلاف بين الطرفين)4).
وجه ارتباط الفرع بالقاعدة:

يتضح مما سبق أن الخلاف في القاعدة انبنى عليه خلاف في الفرع:
فمن قًال في القاعدة: إن الأمرَ يُصرفُ عن الوجوبِ بقرينةٍ غير النص وهم الجمهور، 
قًالــوا في الفــرع: الأمر بالإشــهاد علــى البيع مصروفٌ عــن الوجوب إلى الاســتحباب 

والندب للقرينة، وهي المشقة والحرج وهي قًرينة عقلية.

)1)   أخرجــه عبــد الرزاق في مصنفه )حديث رقًم: 15565، ج 8/ ص366(، واللفظ له، وأحمد في مســنده )حديث 
رقًــم: 21883، ج 36/ ص205(، وأبو داود في ســننه )حديث رقًــم: 3607، ج 5/ ص459(، وصححه الألباني في 

إرواءُ الغليلِّ في تخريج أحاديث منار السبيلِّ )حديث رقًم:1286، ج 5/ ص127).
)2)  يراجع: البيان في مذهب الإمام الشافعي )13/ 272(، المغني لابن قًدامة )4/ 205). 

)3)  يراجع: المجموع شرح المهذب )9/ 155(، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لولوي )35/ 190).
)4)  يراجع: الفقه الميسر في ضوءُ الكتاب والسنة )1/ 212).
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ومــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــرَ لا يُصرف عــن الوجــوبِ إلا بقرينــة النص، وهم 
الظاهرية، ومن وافقهم، قًالوا في الفرع: الإشــهاد على البيع واجب، ولا صارف له عن 

الوجوب.
  الفرع السابع: 

حكم النكاح لمن كان مستطيعًا
اختلف الفقهاءُ في حكم النكاح لمن كان مستطيعًا، والاختلاف على مذهبين:

المذهــب الأول: يجب النكاح لمن كان مســتطيعًا، وإن لم يخَفْ على نفســه الزنا، 
وهــو مذهــب بعضُ الحَنفَيَــةِ)1)، وبعضُ الشَــافعِيَة)2)، والإمام أحمــد في رواية)3)، وهو 

مذهب الظَاهريَة)4).
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: قًول النبي : )) يَا مََعْشَــرَ الشَــبَابِ مََنِ اسْتَطَاعَ مَِنْكُمُ البَاءَة 
فَلْيَتَزَوَجْ، وَمََنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْه باِلْصَوْمِ فَإنَِه لَه وِجَاءٌ)))5). 

وجــه الاســتدلال من الحديــث: أن قًوله: ))فَلْيَتَــزَوَجْ)) أمر، والأمــر للوجوب ما لم 
يصرفــه صارف -قًرينة- من نصٍ أو إجمــاع، ولا صارف هنا، فبقي الأمر بالنكاح لمن 

كان مستطيعًا على أصله من الوجوب)6).
وأجيــب عنــه: بــأن القرينة هنا صرفــت الأمر عن الوجــوبِ إلى النــدب، وهي: أن 
الشــارع أقًــام الصوم مقام النــكاح، والصوم ليــس بواجب، فدلَ ذلــك أن النكاح ليس 

بواجب أيضًا؛ لأن ما دون الواجب لا يقوم مقام الواجب)7).

)1)  يراجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2/ 228).
)2)  يراجع: فتح الباري لابن حجر )9/ 110).

)3)  يراجع: الكافي لابن قًدامة )3/ 4).
)4)  يراجع: المحلى بالآثار )9/ 3).

)5)  أخرجه الشيخان، البخاري )حديث رقًم: 5066، ج 7/ ص3(، ومسلم )حديث رقًم:1400، ج 2/ ص1018(، 
. من حديث أبي هريرة

)6)  يراجع: المحلى بالآثار )9/ 3).
)7)  يراجع: بذل المجهود في حلِّ سنن أبي داود )7/ 577).
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الدليل الثاني: أن وجوب النكاح ثبت بقول صحابيين لم يظهر لهم مخالف:
أحدهمــا: قًــول عمــر بــن الخطــاب : »مــا يمنعــك مــن النــكاح إلا عجــز 

أو فجور«)1). 
والثاني: قًول معاذ بن جبلِّ  في مرضه الذي مات فيه : »زوجوني، إني أكره أن 

ألقى الله أعزبًا«)2).
وأجيــب عنه: بأن قًول عمر بن الخطــاب خرج على طريق الترغيب دون الوجوب، 
ولو كان واجبًا للزمه، وأما قًول معاذ بن جبلِّ، فقد قًيلِّ: إنه كان صاحب أولاد، ويجوز 

أن يكون اختار ذلك استحبابًا وندبًا)3).
المذَهب الثاني: النكاح لمن كان مستطيعًا سنة، وليس بواجب، وهو مذهب جمهور 

الحَنفَيَةِ)4)، والمَالكِيَةِ)5)، والشَافعِيَةِ)6)، والحَناَبلَِة)7).
وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

ِنَ ٱلَنِ�سَِْآءِٖ مََّثَۡنََىٰٰ وََثۡلََُٰثََٰ  م مََّا طَِابََ لََكُُم مَّ� ِنَ ٱلَنِ�سَِْآءِٖ مََّثَۡنََىٰٰ وََثۡلََُٰثََٰ فََٱنِكُِحُُوۡا م مََّا طَِابََ لََكُُم مَّ� الدليل الأول: قًوله الله تعالى: }فََٱنِكُِحُُوۡا
وََرَُبََٰعََٰوََرَُبََٰعََٰ{ ]النساءُ: 3[. 

وجه الاســتدلال من الآية: أن الأمر للســنية؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان 
واجبًا لم يقف على الاستطابة)8).

  من لم يتزوج، وقًد علم النبي  الدليل الثاني: هناك من الصحابة
منهم ذلك ولم ينكر عليه، فدل ذلك أن النكاح ليس بواجب)9).

)1)  أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعاني في مصنفه )حديث رقًم: 10384، ج 6/ ص170(، وســعيد بن منصور في ســننه 
)حديث رقًم: 491، ج 1/ ص164).

)2)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )حديث رقًم: 15909، ج 3/ ص453(، والبيهقي في سننه الكبرَى )حديث رقًم: 
12615، ج 6/ ص452).

)3)  يراجع: المحلى بالآثار )9/ 4(، الحاوي الكبير )9/ 31). 
)4)  يراجع: الاختيار لتعليلِّ المختار لابن مودود الموصلي )3/ 82(، حاشية ابن عابدين )3/ 7).

)5)  يراجع: المعونة للقاضي عبد الوهاب )1/ 717(، الذخيرة للقرافي )4/ 189).
)6)  يراجع: الحاوي الكبير )9/ 31(، بحر المذهب للروياني )9/ 29).

)7)  يراجع: المغني لابن قًدامة )7/ 4(، الشرح الكبير على متن المقنع )7/ 335).
)8)  يراجع: الحاوي الكبير )9/ 31(، المغني لابن قًدامة )7/ 4).

)9)  يراجع: بذل المجهود في حلِّ سنن أبي داود )7/ 577( منقول بتصرف.
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الترجيــح: بعــد ذكــر مذاهــب الفقهــاءُ، وأدلتهــم، ومناقًشــة مــا أمكــن مناقًشــته: 
ــكاح لمــن كان مســتطيعًا ســنة، وليــس  ــاني: الن ــا أن الراجــح هــو المذهــب الث ــن لن يتبي
بواجــب؛ لأن الله تعالــى خيــر النــاس بيــن النــكاح والتســري في قًولــه: }فََوََٰحََِِٰدَۡةًٞ فََوََٰحََِِٰدَۡةًٞ 
بالاتفــاق، بواجــب  ليــس  والتســري   ،]3 ]النســاءُ:  يمََٰۡنَُٰكََُُمۡ{ 

َ
أَ مَُلَۡكََََتُۡ  مََََّا  وَۡ 

َ
يمََٰۡنَُٰكََُُمۡ أَ

َ
أَ مَُلَۡكََََتُۡ  مََََّا  وَۡ 

َ
 أَ

فكان النكاح مثله)1).
وجه ارتباط الفرع بالقاعدة:

يتضح مما سبق أن الخلاف في القاعدة انبنى عليه خلاف في الفرع.
فمــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــر يُصــرف عن الوجــوب بقرينــة غير النــص، وهم 
الجمهور، قًالوا في الفرع: الأمر بالنكاح لمن كان مستطيعًا مصروف عن الوجوب، إلى 
الاســتحباب والندب للقرينة، وهي أن الشــارع أقًام الصوم مقام النكاح، والصوم ليس 
بواجــب، فــدل ذلك أن النكاح ليــس بواجب أيضًا؛ لأن مــا دون الواجب لا يقوم مقام 

الواجب، وهي قًرينة عقلية.
ومــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــر لا يُصــرف عــن الوجــوبِ إلا بقرينــةِ النــص، وهــم 
ــه عــن  ــكاح لمــن كان مُســتطيعًا واجــب، ولا صــارف ل ــوا في الفــرع: الن ــة، قًال الظاهري

الوجــوب.
 الفرع الثامن: حكم الإشهاد على الرجعة

تحريــر محــلِّ النزاع: أجمع الفقهــاءُ على أن الرجلِّ يملك رجعــة امرأته في الطلاق 
الرجعــي مــا دامت المرأة في عدتها من غير اعتبار رضاها، أو رضا وليها إذا كان الطلاق 

بعد المسيس، وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعًا عليه)2). 
واختلفوا في حكم الإشهاد على الرجعة، والاختلاف على مذهبين:

المذَهب الأول: يجب الإشهاد على الرجعة، فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعًا.

)1)  يراجع: الجامع لمسائلِّ المدونة للصقلي )9/ 3(، الحاوي الكبير )9/ 31(، الفروع لابن مفلح )8/ 177).
)2)  يراجع: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي )8/ 89).
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وهو مذهب بعضُ المَالكِيَة)1)، والشــافعي في القديــم)2)، والإمام أحمد في رواية)3)، 
وهو مذهب الظَاهريَة)4)، وبه قًال ابن تيمية)5).

وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:
وَۡ فََارَقُُِوۡهُُنَ 

َ
مُۡسِْكَُوۡهُُنَ بِمَِۡعۡۡرَُّوَفٍِ أَ

َ
جَُلَۡهَُنَ فََأۡ

َ
وَۡ فََارَقُُِوۡهُُنَ فََإِذََِا بِلََۡغَۡنَ أَ

َ
مُۡسِْكَُوۡهُُنَ بِمَِۡعۡۡرَُّوَفٍِ أَ

َ
جَُلَۡهَُنَ فََأۡ

َ
الدليــلِّ الأول: قًوله تعالى: }فََإِذََِا بِلََۡغَۡنَ أَ

ِنَكُُمۡ{ ]الطلاق: 2[.  م ذََوََيۡٓ عََدۡۡلَٖ مَّ� شَۡهَِدُۡوَا
َ
ِنَكُُمۡبِمَِۡعۡۡرَُّوَفِٖ وََأَ م ذََوََيۡٓ عََدۡۡلَٖ مَّ� شَۡهَِدُۡوَا
َ
بِمَِۡعۡۡرَُّوَفِٖ وََأَ

مُۡسِْكَُوۡهُُنَ{ أمر، والأمر للوجوب ما لم 
َ
مُۡسِْكَُوۡهُُنَفََأۡ
َ
وجه الاســتدلال من الآية: أن قًولــه: }فََأۡ

يصرفه صارف -قًرينة- من نص أو إجماع، ولا صارف هنا، فبقي الإشهاد على الرجعة 
على أصله من الوجوب)6).

وأجيــب عنه: بــأن القَرينةَ العَقليَةَ هنا صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاســتحباب، 
وهــي: أن الرَجعــةَ لا تفتقر إلــى قًبول الزوجة، فلم تفتقر إلى الشــهادة، كســائر حقوق 

الزوج، ولأنها استدامة لعقد النكاح، وهذا لا يتطلب الإشهاد)7).
الدليــلِّ الثاني: ما روي أن عمران بن حصين  ســأله رجــلِّ عمن طلق امرأته 
طلاقًًــا رجعيًــا، ثم وقًع بها، ولم يُشــهد فقال: ))طلقت لغير ســنة، وراجعت لغير ســنة، 

أشهد على طلاقًها، وعلى رجعتها، ولا تعد)))8).
وجه الاستدلال من الأثر: أن قًول الصحابي: ))طلقت لغير سنة)) له حكم الرفع إلى 
النبــي  على الصحيح؛ لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب 
اتباع ســنته، وهــو النبي ، ولأن مقصــود الصحابي بيان الشــرع، لا العادة 

)1)  يراجع: المقدمات الممهدات لابن رشد )الجد( )1/ 548(، المختصر الفقهي لابن عرفة )4/ 290).
)2)  يراجع: الحاوي الكبير )10/ 319).

)3)  يراجع: الهداية على مذهب الإمام أحمد لأبي الخطاب الكلوذاني )ص462).
)4)  يراجع: المحلى بالآثار )10/ 17).

)5)  يراجع: مجموع الفتاوى )32/ 129).
)6)  يراجع: المحلى بالآثار )10/ 17(، مفتاح الوصول لابن التلمساني )ص376).

)7)  يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية )5/ 47).
)8)  أخرجه أبو داود في سننه )حديث رقًم: 2186، ج 3/ ص510(، والطبرَاني في معجمه الكبير )حديث رقًم: 271، 

ج 18/ ص130(، وصححه الألباني في إرواءُ الغليلِّ )حديث رقًم: 2078، ج 7/ ص159).
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واللغة، وإنكار ترك الإشــهاد على الرجعة من عمران بن حصين  والتهويلِّ فيه 
وأمره بعدم العود ما هو إلا لوجوب الإشهاد)1).

المذَهب الثاني: لا يجب الإشــهاد على الرجعة، وإنما يســتحب له ذلك، فإن راجع 
ولم يشهد: فالرجعة صحيحة، وهو مذهب الحَنفَيَة)2)، وجمهور المَالكِيَة)3)، والشافعي 

في الجديد)4)، والإمام أحمد في رواية أخرى)5)، وقًد استدلوا على ذلك بأدلة منها:
الدليــل الأول: قًول النبــي  لعمر بعدما طلق ابن عمر  زوجته: 

))مَره فليراجعها)))6)، ولم يذكر الإشهاد)7). 

الدليــل الثــاني: لا خلافَ في صحة البيع بلا إشــهاد، ويقاس عليــه صحة الرجعة بلا 
إشــهاد؛ للأمن من الجحود، وقًطع النزاع، وســد باب الخلاف بيــن الزوجين، على أن 
تأكيد الحقوق في البيع في حاجة إلى إشــهاد أكثر من الرجعة؛ لأن البيع إنشــاءُ لتصرف 
شرعي، أما الرجعة فهي استدامة للحياة الزوجية، أو إعادتها، فلما جاز البيع بلا إشهاد، 

جازت الرجعة بلا إشهاد من باب أولى)8).
الترجيــح: بعــد ذكر مذاهب الفقهاءُ وأدلتهم، ومناقًشــة ما أمكن مناقًشــته: يتبين لنا 
أن الراجح هو المذهب الأول: يجب الإشــهاد على الرجعة؛ لأن عدم الإشــهاد ذريعة 
إلــى كتمان الطلاق، وخاصة في هذه الأيام التي فســدت فيها الذمــم، فقد يطلق الرجلِّ 
امرأته المرة الأولى، ثم يراجع بدون إشــهاد، ثم يطلقها الثانية ثم يراجع بدون إشــهاد، 

)1)  يراجع: منار السبيلِّ في شرح الدليلِّ لابن ضويان )2/ 256(، وبلِّ الغمامة لابن قًدامة )6/ 399).
)2)  يراجع: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )5/ 22(، المبسوط للسرخسي )6/ 19).

)3)  يراجع: الإشراف للقاضي عبد الوهاب )2/ 758(، المقدمات الممهدات لابن رشد )الجد( )1/ 548).
)4)  يراجع: الحاوي الكبير )10/ 319(، نهاية المطلب في دراية المذهب )14/ 353).

)5)  يراجع: المسائلِّ الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى )2/ 168(، الهداية على مذهب الإمام أحمد 
لأبي الخطاب الكلوذاني )ص462). 

)6)   متفــق عليــه مــن حديــث عمر بن الخطــاب ، صحيح البخــاري )حديث رقًــم: 5251، ج 7/ ص41(، 
صحيح مسلم )حديث رقًم: 1471، ج 2/ ص1093). 

)7)  يراجع: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان للرملي )ص795(، نيلِّ الأوطار )6/ 300).
)8)  يراجع: المبسوط للسرخسي )6/ 19(، نهاية المطلب في دراية المذهب )14/ 353).
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ثم يطلقها الثالثة، فيكتم الطلقتين الأوليين، فيســول له الشــيطان إبقاءُها عنده، بخلاف 
ما إذا أشهد على الرجعة الأولى والرجعة الثانية، فإن الأمر يكون بيِناً، والله أعلم)1).

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة:
يتضح مما سبق أن الخلاف في القاعدة انبنى عليه خلاف في الفرع:

فمن قًال في القاعدة: إن الأمر يُصرف عن الوجوب بقرينةٍ غير النص، وهم الجمهور، 
قًالــوا في الفرع: الأمر بالإشــهاد على الرجعة مصروف عن الوجوب إلى الاســتحباب 
والنــدب للقرينة، وهي: أن الرجعة لا تفتقر إلى قًبول الزوجة، فلم تفتقر إلى الشــهادة، 
كســائر حقــوق الزوج، ولأنها اســتدامة لعقد النــكاح، وهذا لا يتطلب الإشــهاد، وهي 

قًرينة عقلية.
ومــن قًــال في القاعــدة: إن الأمــر لا يُصرف عــن الوجــوب إلا بقرينــة النص، وهم 
الظاهريــة، ومن وافقهم، قًالوا في الفرع: الإشــهاد على الرجعــة واجب، ولا صارف له 

عن الوجوب. 

)1)  يراجع: بحر المذهب للروياني )10/ 186).
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 الخاتمة

نسأل الله حسنها
الحمــد لله الــذي هدانا لهذا ومــا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبعد أن يســر الله لي 
السبلِّ، ووفقني لإنجاز هذا العملِّ المتواضع الذي بذلت فيه قًصارى جهدي لإخراجه 
على الصورة التي هو عليها، فإني قًد توصلت بعون الله وتوفيقه إلى جملة نتائج، أسجلِّ 

أهمها في الآتي:
1- على الرغم من عناية الأصوليين بذكر أثر القرائن في قًواعدَ متعددة، إلا أن ضبط 
مصطلــح القرينــة والمعنى العام لهــا لم يحْظَ بالعنايــة الكافية، وإنما ذكــروا لها بعضُ 

التعريفات التي كانت تناسب الموضوعات التي كانوا بصدد بحثها.
2- القرائــن الصارفة هي الأدلة التي تصاحب النص الشــرعي وتصرفه عن المعنى 

الحقيقي إلى المعنى الآخر المراد به.
  وبنــاءُ علــى ذلك: فإن المقصــود بالقرائن الصارفة للأمر عــن الوجوب هي الأدلة 
غيــر النصيــة التــي تصاحب النص الشــرعي الذي ورد فيــه الأمر، فتصرفــه عن ظاهره 
وهــو الوجــوب إلــى ما تدل عليــه كالنــدب أو الاســتحباب أو ما عداهما مــن المعاني 

المجازية للأمر.
3- تقسم القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى قًسمين: الأول: القرائن النصية، 

وهي الصادرة من جهة النصوص: القرآن الكريم والسنة النبوية. 
أمــا الثــاني: القرائن غير النصية، حيث إن مجالها من غيــر النصوص، بلِّ من اجتهاد 
المجتهــد، وتدخلِّ فيها القرينة اللفظيــة، والقرينة الحالية أو المعنويــة، وتندرج تحتها 

القرينة العقلية والحسية والمعرفية.
4- اتفــق جمهور العلمــاءُ ومنهم الظاهرية على أن الأمــر حقيقته في الوجوب، ولا 
ينصــرف إلى غيره إلا بقرينة تدل عليــه، فيجوز الصرف بوجود هذه القرينة، كما اتفقوا 
على الصرف بقرينة نصية، واختلفوا في صرف الأمر عن الوجوب بالقرائن غير النصية.
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5- تبيــن أنه انبنى على اختلاف العلماءُ في القاعدة الأصولية أثرٌ فقِهيٌ، وظهر ذلك 
جليًا من خلال عرض الفروع الفقهيَة المخرجة على القاعدة، وبيان وجه ارتباط الفرع 

بالقاعدة.
ويمكن بعد ذلك أن يوصى بالآتي:

1- توصــي الدراســة الكليــات والمراكــز البحثيَة بعمــلِّ برمجة لموضــوع القرائن 
كمحاضــرات في مــادة أصول الفقه الإسلامي إن أمكن بقصد تشــجيع الدارســين على 

الإقًبال على دراسة موضوع القرائن، وإخراجه بصورة أفضلِّ.
2- كما توصي الدراسة الباحثين بتسليط مزيد من البحث على موضوع القرائن غير 
النصية الصارفة للأمر عن الوجوب بما يجلي حقيقة هذه القرائن، والتتبع لتطبيقاتها في 

شتى الفروع الفقهية.
ثم إني أســأل الله  أرحم الراحمين النفع والانتفاع بهذه الدراسة، وأسأله 
الإفادة والاســتفادة بها لطلبة العلوم الشرعية، ولنفسي، وما كان فيها من الصواب فمن 
الله وحده، وما كان فيها من الخطأ فمني ومن الشيطان. فأدعو الله  أن يدلبني على 
الخيــر، وأن يرزقًني الهدى، وأن يرضى عني في هذا العملِّ. وأخيرًا، أســأل الله التوفيق 
والقبول والعفو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين، والحمد الله رب العالمين.
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الخن، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: السابعة، 1418هـ- 1998م.
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محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ- 1994م.
5- الإحــكام في أصــول الأحكام: لابن حزم الأندلســي الظاهــري )ت: 456هـ(، 

تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت، الطبعة: )د. ت(.
6-  الإحــكام في أصــول الأحــكام: للآمدي )ت: 631هـــ(، تحقيق: عبــد الرزاق 
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)ت: 1420هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت، ط2، 1405هـ- 1985م.
11- الاســتذكار: لابن عبد البرَ )ت: 463هـ(، تحقيق: ســالم محمد عطا، محمد 
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12- الاســتيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البرَ )ت: 463هـ(، تحقيق: علي 
محمد البجاوي، الناشر: دار الجيلِّ- بيروت، ط1، 1412هـ- 1992م.

13- أســد الغابــة: لابــن الأثيــر )ت: 630هـــ(، الناشــر: دار الفكــر- بيــروت، 
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عبد الموجود، وعلى معوض، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ.
17- أصول السرخســي: لمحمد شــمس الأئمة السرخسي )ت: 483هـ(، الناشر: 

دار المعرفة- بيروت، )د.ت(.
18- إعلام الموقًعيــن عن رب العالمين: لابن القيم )ت: 751هـ(، تحقيق: محمد 

عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1411هـ- 1991م.
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يحيى إسِماعيلِّ، الناشر: دار الوفاءُ للطباعة والنشر والتوزيع- مصر، ط1، 1998م.
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1346هـ(، الناشر: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث، الهند، ط1، 1427هـ- 
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عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1418هـ- 1997م.
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الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر- دمشق، ط1، 2008م.

59- التوقًيف على مهمات التعاريف: للمناوي القاهري )ت: 1031هـ(، الناشــر: 
عالم الكتب- 38 عبد الخالق ثروت- القاهرة، ط1، 1410هـ- 1990م.

60- التيسير بشرح الجامع الصغير: لزين الدين المناوي القاهري )ت: 1031هـ(، 
الناشر: مكتبة الإمام الشافعي- الرياض، ط3، 1408هـ- 1988م.

61- الجامع لمسائلِّ المدونة: لأبي بكر بن يونس التميمي الصقلي )ت: 451هـ(، 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1434هـ. 

62- حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير: لأبي العباس الصــاوي المالكي )ت: 
1241هـ(، الناشر: دار المعارف، الطبعة: )د.ت(.

63- الحاوي الكبير: للماوردي )ت: 450هـ(، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد 
الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1419هـ- 1999م.

64- دقًائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشــرح منتهى الإرادات: للبهوتي 
الحنبلي )ت: 1051هـ(، الناشر: عالم الكتب، ط1، 1414هـ- 1993م.

65- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماءُ المذهب: لابن فرحون )ت: 799هـ(، 
تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث- القاهرة، الطبعة: )د. ت(.

66- الذخيــرة: للقــرافي )ت: 684هـــ(، تحقيــق: محمد حجي، وســعيد أعراب، 
ومحمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1994م.

67- ذخيــرة العقبــى في شــرح المجتبــى: لمحمــد الإثيوبــي الوَلَوِي، الناشــر: دار 
المعراج الدولية للنشر ]ج1- 5[، دار آل بروم للنشر والتوزيع ]ج6- 40[، ط1.

68- رد المحتــار علــى الدر المختار= حاشــية ابن عابدين: لابــن عابدين الحنفي 
)ت: 1252هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت، ط2، 1412هـ- 1992م.

69- الروض المربع بشــرح زاد المستنقع: للبهوتي )ت: 1051هـ(، المحقق: أ. د. 
المشيقح، د. العيدان، د.اليتامى، الناشر: دار الركائز للنشر- الكويت، ط1، 1438هـ.
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70-  روضــة الناظــر وجنــة المناظر: لابن قًدامة )ت: 620هـ(، الناشــر: مؤسســة 
الريَان للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1423هـ- 2002م.

71- سبلِّ السلام: للأمير الصنعاني، )ت: 1182هـ(، الناشر: دار الحديث، )د. ت(.
72- ســنن ابــن ماجه: لأبــي عبــد الله القزوينــي )ت: 273هـــ(، تحقيق: شــعيب 

الأرناؤوط الناشر: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ- 2009م.
73- سنن أبي داود: لأبي داود السِجِسْتاني )ت: 275هـ(، تحقيق: شعَيب الأرناؤوط، 

ومحمد كاملِّ قًره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ- 2009م.
74-  ســنن الترمذي: لمحمد الترمذي، أبي عيســى )ت: 279هـ(، تحقيق: بشــار 

عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: 1998م.
75- الســنن الصغــرى: لأبي عبــد الرحمن النســائي )ت: 303هـــ(، تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب، ط2، 1406- 1986.
76- السنن الصغير للبيهقي: لأبي بكر البيهقي )ت: 458هـ(، تحقيق: عبد المعطي 
أمين قًلعجي، النشر: جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشي، باكستان، ط1، 1989م.
77- الســنن الكبرَى: لأبي بكــر البيهقي )ت: 458هـ(، تحقــق: محمد عبد القادر 

عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط3، 1424هـ- 2003م.
78- ســنن ســعيد بــن منصور: لـــسعيد بــن منصور الخراســاني الجوزجــاني )ت: 
227هـ(، المحقق: الأعظمي، الناشر: الدار السلفية- الهند، ط1، 1403هـ- 1982م.
79- شــذرات الذهب في أخبار مــن ذهب: لابن العمــاد )ت: 1089هـ(، تحقيق: 
محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق- بيروت، ط1، 1406 هـ- 1986م.
80- شرح التلقين: للمازري المالكي )ت: 536هـ(، تحقيق: سماحة الشيخ محمَد 

لامي، الناشر: دار الغرب الِإسلامي، الطبعة: ط1، 2008م. المختار السب
81- شــرح الزركشــي على مختصر الخرقًي: للزركشــي المصــري الحنبلي )ت: 

772هـ(، الناشر: دار العبيكان، ط1، 1413 هـ- 1993م.
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82- شــرح العضد: لعضــد الدين الإيجي )ت: 756 هـ(، المحقق: محمد حســن 
محمد حسن إسماعيلِّ، الناشــر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1424 هـ- 

2004م.
83- الشــرح الكبيــر على متــن المقنع: لعبــد الرحمــن الجماعيلــي الحنبلي، أبي 
الفــرج، شــمس الديــن )ت: 682هـ(، الناشــر: دار الكتــاب العربي للنشــر والتوزيع، 

الطبعة: )د. ت(.
84- الشــرح الكبيــر: للرافعــي )ت: 623هـــ(، تحقيق: علي عــوض، وعادل عبد 

الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1417هـ- 1997م.
85- شــرح المعالم: لابن التلمســاني )ت: 644 هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود، 
علي معوض، الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت، ط1، 1999م.

86- شرح سنن ابن ماجه: لمغلطاي )ت: 762هـ(، المحقق: كاملِّ عويضة، الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية، ط1، 1419 هـ- 1999م.

87- شــرح صحيح البخاري: لابن بطال )ت: 449هـ(، تحقيق: أبي تميم ياسر بن 
إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض، ط2، 1423هـ- 2003م.

88- شــرح مختصــر الروضــة: للطــوفي )ت: 716هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بن عبد 
المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1407هـ- 1987م.

89- شرح مختصر الطحاوي: للجصاص )ت: 370 هـ(، تحقق: د/ عنايت، ود/ 
بكداش، ود/ خان، ود/ زينب فلاتة، الناشــر: دار البشــائر الإسلامية- ودار الســراج، 

ط1، 2010م.
90- شــرح مختصر خليلِّ: للخرشي )ت: 1101هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة- 

بيروت، الطبعة: )د. ت(.
91- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي )ت: 321هـ(، تحقيق: محمد زهري 

النجار، ومحمد سيد جاد الحق، الناشر: عالم الكتب، ط1، 1414هـ- 1994م.
92- شــرح نخبــة الفكــر في مصطلحــات أهــلِّ الأثــر: لعلي الــملا الهــروي )ت: 

1014هـ(، تحقيق: محمد تميم، وهيثم تميم، الناشر: دار الأرقًم- لبنان، )د. ت(.
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93- شمس العلوم ودواءُ كلام العرب من الكلوم: للحميري )ت: 573هـ(، تحقيق: 
العمري، والإرياني، وعبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت، ط1، 1999م.

94- الصحــاح تاج اللغة: لأبي نصر إســماعيلِّ بن حمــاد الجوهري الفارابي )ت: 
393هـ(، تحقيق: عطار، ناشر: دار العلم للملايين- بيروت، ط4، 1407هـ- 1987م.
95- صحيــح البخاري: لمحمد بن إســماعيلِّ البخاري، تحقيــق: محمد زهير بن 

ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ. 
96-  صحيح الجامع الصغير وزياداته: للألباني )ت: 1420هـ(، الناشــر: المكتب 

الإسلامي، الطبعة: )د. ت(.
97- صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري )ت: 261هـ(، تحقيق: محمد 

فؤاد عبد الباقًي، الناشر: دار إحياءُ التراث العربي- بيروت، الطبعة: )د. ت(.
98- طبقات الفقهاءُ: للشــيرازي )ت: 476هـ(، المحقق: إحســان عباس، الناشر: 

دار الرائد العربي، بيروت- لبنان، ط1، 1970م.
99- الطبقات الكبرَى: لابن ســعد )ت: 230هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1410هـ- 1990م.
100- طرح التثريب في شرح التقريب: لأبي الفضلِّ زين الدين عبد الرحيم العراقًي 
)ت: 806هـ(، أكمله ابنه: أبو زرعة )ت: 826هـ(، الناشــر: الطبعة المصرية القديمة- 

وصورتها دور عدة منها )دار إحياءُ التراث، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر(.
101- العــدة شــرح العمــدة: لعبــد الرحمــن بــن إبراهيم، أبــي محمد بهــاءُ الدين 
المقدسي )ت: 624هـ(، الناشر: دار الحديث- القاهرة، الطبعة: 1424هـ- 2003م.
102- العــدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى، الفراءُ )ت: 458هـ(، تحقيق: د/ 

أحمد المباركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط2، 1410هـ- 1990م.
103- العــرش: لابــن قًَايْمــاز الذهبي )ت: 748هـــ(، المحقق: محمــد التميمي، 
ط2،  المنــورة،  المدينــة  الإسلاميــة-  بالجامعــة  العلمــي  البحــث  عمــادة  الناشــر: 

1424هـ- 2003م.
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104- علوم الحديث ومصطلحه- عرضٌ ودراسة: لصبحي إبراهيم الصالح )ت: 
1407هـ(، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت- لبنان، ط15، 1984م.

105- عمــدة القاري شــرح صحيح البخــاري: لبدر الدين العينــي )ت: 855هـ(، 
الناشر: دار إحياءُ التراث العربي- بيروت، الطبعة: )د. ت(.

106- الغــرر البهية في شــرح البهجة الوردية: لزكريا بن محمــد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري، )المتوفى: 926هـ(، الناشر: المطبعة الميمنية، الطبعة: )د. ت(.

107- غريــب الحديــث: لأبي عُبيد القاســم بن سلام )ت: 224هـــ(، تحقيق: د/ 
محمــد خــان، الناشــر: مطبعة دائــرة المعــارف العثمانية- حيــدر آبــاد- الدكن، ط1، 

1384هـ- 1964م.
108- فتــح البــاري شــرح صحيح البخــاري: لابن حجــر أبي الفضلِّ العســقلاني 

الشافعي، الناشر: دار المعرفة- بيروت، الطبعة: 1379هـ.
109- فتــح الباري شــرح صحيح البخــاري: لابن رجب الحنبلــي )ت: 795هـ(، 
تحقيق: عدة محققين، الناشر: مكتبة الغرباءُ- المدينة النبوية.، ط1، 1417هـ- 1996م.
110- فتح الرحمن بشــرح زبد ابن رسلان: لشــهاب الدين الرملي )ت: 957هـ(، 
عنــى به: الشــيخ ســيد بن شــلتوت الشــافعي، الناشــر: دار المنهــاج، بيــروت- لبنان، 

ط1، 2009م.
111- الفرق بين الفرق وبيان الفرقًة الناجية: لعبد القاهر البغدادي )ت: 429هـ(، 

الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت، ط2، 1977م.
112- الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي: لابن مفلح )ت: 763هـ(، تحقيق: 

عبد الله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ- 2003م.
113- القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ(، بدون بيانات.
114- اللباب في علوم الكتاب: لابن عادل الحنبلي )ت: 775هـ(، تحقق: الشــيخ 
عادل أحمد، والشيخ علي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1998م.
115- المبــدع في شــرح المقنــع: لابــن مفلح، أبــي إســحاق، برهــان الدين )ت: 

884هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ- 1997م.
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116- المبســوط: لمحمَد بن أحمد بن أبي ســهلِّ شــمس الأئمة السرخســي )ت: 
483هـ(، الناشر: دار المعرفة- بيروت، الطبعة: 1414هـ- 1993م.

117- المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: لأبي زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: )د. ت(. 

118- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلِّ: لابن تيمية )الجد( )ت: 
652هـ(، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، ط2، 1404هـ- 1984م.

119- المحصــول: للــرازي )ت: 606هـــ(، تحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فياض 
العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ- 1997م.

120- المحصول في أصول الفقه: لابن العربي )ت: 543هـ(، تحقيق: حسين علي 
البدري، وسعيد فودة، الناشر: دار البيارق- عمان، ط1، 1420هـ- 1999م.

121- المحكم والمحيط الأعظم: لابن ســيده المرســي )ت: 458هـ(، المحقق: 
عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421هـ- 2000م.

122- المحلــى بالآثــار: لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي 
القرطبي، الظاهري )ت: 456هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت، الطبعة: )د. ت(.

123- مختــار الصحــاح: للرازي )ت: 666هـ(، تحقيق: يوســف الشــيخ محمد، 
الناشر: المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بيروت، ط5، 1420هـ- 1999م.

124- المختصر الفقهي: لابن عرفة )ت: 803 هـ(، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن 
محمد خير، الناشر: مؤسسة الخبتور للأعمال الخيرية، ط1، 1435هـ- 2014م.

125- مذكرة في أصول الفقه: لمحمَد الأمين الشــنقيطي )ت: 1393هـ(، الناشــر: 
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط5، 2001م.

126- مســائلِّ الإمــام أحمد بن حنبلِّ وإســحاق بن راهويه: لابن بهرام، الكوســج 
)ت: 251هـ(، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1، 1425هـ- 2002م.
127- المســائلِّ الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: لأبي يعلى )ت: 458هـ(، 

المحقق: د. اللاحم، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، ط1 )1985م(.
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128- المســتدرك على الصحيحين: للحاكم النيســابوري )ت: 405هـ(، تحقيق: 
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